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تســلم المجلــس الأعلــى للتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي بتاريــخ 20 مــارس 2023 إحالــة مــن الـــحكومة بخصــوص مشــروع 

قانــون حــول التعليــم المدرســـي رقــم 59.21 بنــاء علــى قــرار مكتــب المجلــس، أنـــيطت هــذه الإحالــة باللـــجنة الدائمــة لـــحكامة 

المنظومــة الوطنـــية للتـربـــية والتكويـــن.

ولهــذا الغــرض، تــم تكويـــن فريــق عمــل مــن داخــل هــذه اللـــجنة لإعــداد وثائــق عمــل وعرضهــا علــى اجتماعاتهــا الموســعة. وتــم 

اعتمــاد منهـــجية تشــاركية موســعة فــي إعــداد الــرأي حــول مشــروع القانــون خــلال الفتـــرة الممتــدة مــا بـــين مــارس ومــاي 2023 

بمشــاركة جمـــيع اللـــجان الدائمــة للمجلــس: 

اللـــجنة الدائمــة للمناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات والوســائط التعليمـــية؛	 

اللـــجنة الدائمــة لمهــن التعليــم والتكويـــن والتدبـــير؛	 

اللـــجنة الدائمــة للبحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار؛	 

اللـــجنة الدائمــة للتـربـــية والتكويـــن للـجمـــيع والولوجيــة؛	 

اللـــجنة الدائمــة للخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة، وانفتــاح مؤسســات المنظومــة التـــربوية علــى محيطهــا.	 

كمــا تــم تنظيــم لقــاءات خاصــة حــول قضايــا محوريــة تهــم المؤسســات التعليمـــية العمومـــية والـــجماعات التـرابـــية، بإســهام 

أعضــاء المجلــس الذيـــن لهــم ارتبــاط بهــذه القضايــا: 

لقــاء تشــاوري أول حــول المؤسســة التعليمـــية العمومـــية مــع مجموعــة مــن التلامـــيذ والأســاتذة ومديـــري مؤسســات 	 

؛ تعليمـــية

لقــاء تشــاوري ثــانٍ حــول أدوار الـــجماعات التـرابـــية فــي علاقتهــا بالمنظومــة التـــربوية مــع أعضــاء مــن المجلــس ممــن 	 

التـرابـــية. الـــجماعات  فــي  يتحملــون مســؤوليات 

وتوجــت هــذه اللقــاءات بتنظيــم جلســة عمــل مــع رؤســاء اللـــجان الدائمــة لعــرض ومناقشــة الصـــيغة الأوليــة لمشــروع رأي 

المجلــس.

منهجية العمل في إعداد الرأي
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بعد تسلمه يوم 20 مارس 2023، طلب إبداء الرأي حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسـي، تدارس 

م  المجلــس الأعلــى للتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي مشــروع القانــون وقــام بتحليــل مــدى ملاءمتــه لمــا هــو منتظــر منــه، وتقــدَّ

بتوصـــياتٍ فــي الموضــوع.

وقــد ســبق للمجلــس ســنة 2021، أن أصــدر رأيًــا بشــأن الصـــيغة الأولــى لمشــروع القانــون 59.21 المتعلــق بالتعليــم المدرســـي، 

وهــو يثمــن التحسـيـــنات التـــي أدخلــت عليــه فــي صـــيغته الـــجديدة.

 فــي خارطــة الطريــق 2022-2026 الصــادرةِ عــن وزارة 
َ
 المتضمنــة

َ
 الطموحــة

َ
 فــي الإصــلاحِ والأهــداف

َ
يســـجل المجلــسُ الرغبــة

التـربـية الوطنـية والتعليم الاولي والرياضة، ويـرى أن التنفيذ الفعلي لإصلاح عمـيق لمنظومة التعليم المدرسـي يجب أن يـرتكز 

على إطارٍ قانونـي يتناسب والطموحات والالتزامات الواردة في النصوص المرجعية، ولاسيما في القانون-الإطار 51.17 المتعلق 

بمنظومة التـربـــية والتكويـــن والبحث العلمـــي بشــكل أكثـــر تحديدًا، كونه يتضمن أحكاما ملزمة لـجمـــيع المتدخليـــن.

ــر المجلــس بــأن الطمــوح الــذي تضمنتــه الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانون-الإطــار يتمثــل فــي بنــاء المدرســة المغربـــية الـــجديدة، 
ّ
يذك

 باتخــاذ التدابـــير التشــريعية والتنظيمـــية والتدبـــيريةِ اللازمــة لإطــلاق مســار الإصــلاح المنتظــر.
َ
ويُلــزِمُ الـــحكومة

يســتحضر المجلــس روحَ المواكبــةِ اليقظــةِ لإصــلاح المنظومــة التـــربوية التـــي يحــث عليهــا جلالــة الملــك محمــد الســادس، ويقــوم 

بتحليــل مشــروع القانــون 59.21 بنــاءً علــى إطــار مرجعــي يشــمل الدســتور، والتوجيهــات الملكيــة، والمـــيثاق الوطنـــي للتـربـــية 

والتكويـــن )1999(، والرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، والقانون-الإطــار 51.17. كمــا يســتوحي مضامـيـــن تقريـــر النمــوذج 

التنمــوي الـــجديد، علمــا بأنــه قــام بدراســة خارطــة الطريــق 2022-2026 بعنايــة.

ز بإطــار مفاهيمـــي شــمولي، يؤكــد المجلــس أن المطلــوب مــن مشــروع القانــون فــي   علــى هــذا الإطــار المرجعــي، المعــزَّ
ً
اعتمــادا

إلــى القانون-الإطــار: اســتناده 

التـركيـز على بناء »المدرسة الـجديدة« مع رسم مسار واضـح لتحقيق ذلك ؛	 

إدراج مضمون مشروع القانون باعتباره حلقة من حلقات الزخم المجتمعي الذي يتطلبه بناء هذه المدرسة الـجديدة.	 

كمــا يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة تـــرجمة روح القانون-الإطــار عنــد إعــداد المخطــط التشــريعي والتنظيمـــي المتعلــق بتطبـــيقه، 

مــن خــلال إعطــاء الأولويــة للنصــوص المتعلقــة بالتنســـيق بـــين مختلــف مكونــات المنظومــة، ومراجعــة النمــوذج البـــيداغوجي1 

قبــل أي نصــوص قانونـــية أخــرى.

وعليــه، فيمــا يتعلــق بالمنهـــجية، يـــرى المجلــس أن المشــروع:

يفتـــرض فيــه أن يســتحضر المبــادئ والأبعــاد المتعلقــة بجمـــيع مكونــات التعليــم المدرســـي، والمقتضـــيات التشــريعية 	 

المؤطــرة للتعليــم المدرســـي، بمــا فيهــا القانــون المحــدث للأكاديمـــيات الـــجهوية للتـربـــية والتكويـــن، مــع مراعــاة الانســـجام 

بـــين هــذه النصــوص واســتحضار توصـــية المجلــس فــي هــذا الصــدد فــي رأيــه رقــم 2021/12؛

المواد 18 و29 و35 من القانون-الإطار. 1

ملخص الرأي
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يتطلب توسـيع دائرة التشاور بشأنه مع جمـيع الفاعليـن في المنظومة وذلك اعتبارا لأهمـيته ؛	 

يتعيـن أن يستحضر الطابع النسقي لمجمل المنظومة؛	 

يستدعي تبنـي بعدٍ استشرافي، باعتباره يـرهن المنظومة لأمد طويل؛ 	 

لا يتبنـى مقاربة التجريب قبل التعمـيم التـي يجب تعزيـزها عند بداية كل ورش من أوراش الإصلاح. 	 

وفيمــا يتعلــق بالمحتــوى، يؤكــد المجلــسُ علــى مراعــاة المصلـــحة الفضلــى للطفــل، وعلــى مركزيــة المتعلــمِ، باعتباره حجر الزاوية 

في بناء المدرسة الـــجديدة، مما يستدعي التنصـــيص على المتطلبات المتـــرتبة عن الإطار المرجعي وهي:

م؛	 
ُّ
الانتقال الضروري نحو نموذج بـيداغوجـي قائم على مكتسبات التعل

تفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة من أجل ضمان فاعلية الولوج إلى تعليم جيد مع استحضار مبادئ العدالة المجالية 	 

والاجتماعيــة بـــين كافــة المناطــق والأوســاط ضمانــا للمســاواة والـــحد مــن الهــدر المدرســـي، مــع التأكيــد علــى المســاواة بـــين 

الـجنسـيـــن؛ 

دمــج التـربـــية الثقافيــة والقيميــة والفنـــية والرياضـــية فــي البـــرامج وإدراجهــا فــي اســتعمالات الزمــن الخاصــة بالمعلمـيـــن 	 

والمتعلمـيـــن، وتعزيـــز المــوارد اللازمــة لذلــك؛

التطبـيق الفعلي لاستقلالية المؤسسة المدرسـية، في إطار التطبـيق الفعلي للامركزية واللاتمركز؛	 

اعتمــاد تقييــم دوري مســتقل، علــى المســتويين الكمــي والنوعــي، للمؤسســات التعليميــة ونشــر نتائجــه مــن أجــل تحســين 	 

أدائهــا؛

الإشــراك الفعلــي للأســر  مــن خــلال تقويــة الروابــط المباشــرة والتواصــل المنتظــم معهــا وإشــراكها فــي الفعــل الثقافــي 	 

والتدبيــري؛

إعادة تأهيل مهن التـربـية، وتجويد التكويـن، وتحسـيـن ظروف عمل أطر التدريس والتدبـير في المؤسسات التعليمـية؛ 	 

مشاركة الـجماعات التـرابـية في تطويـر التعليم المدرسـي مع ما تقتضـيه من تدابـير تشريعية وتنظيمـية ومالية؛	 

تطويـر التعليم عن بعد باعتباره نمطا ضروريا، مع استحضار مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص؛	 

تـيسـيـــر إمكانـــية إســهام القطــاع الثالــث فــي تطويـــر التعليــم المدرســـي تماشــيا مــع التوجهــات العامــة للنمــوذج التنمــوي 	 

الجديــد.

وفيمــا يتعلــق بالشــكل، يقتضـــي مشــروع القانــون:

إضافــة ديباجــة تتضمــن مفهــوم »المدرســة الـــجديدة« وتوضـــح أهــداف المشــروع وتســتحضر إطــاره المرجعــي، وتشــرح 	 

مقاصــد المشــرع مــن إصــداره؛
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استحضار مبدأ تجانس مستويات التفصـيل فيه؛ 	 

استحضار مبدأ التوازن في مواد المشروع بـين القطاعيـن العام والخاص؛	 

تحديد جدولة زمنـية لإصدار النصوص التنظيمـية؛ 	 

تحديــد المفاهيــم الأخــرى غيـــر الــواردة فــي المــادة الثانـــية مــن المشــروع، ولاســـيما  كلمــة »الإدارة« التـــي تكــررت فــي عــدد مــن 	 

مــواد المشــروع، لتدقيــق مضمــون ومســتوى المســؤولية. 

وعليــه، يوصـــي المجلــس بمراجعــة جوهريــة لمقتضـــيات مشــروع القانــون المرتبطــة بالتوصـــيات الــواردة 
فــي هــذا الــرأي، لكــي يســتوفي هــذا المشــروع مســتلزمات بنــاء »المدرســة الـــجديدة« وفــق منهـــجية شــاملة 

نســقية وتشــاركية.
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يعتبـــر مشــروع القانــون 59.21 المتعلــق بالتعليــم المدرســـي، المنصــوص عليــه فــي القانون-الإطــار 51.17 أهــم نــص تشــريعي 

لتنظيم وحكامة التعليم المدرســـي، لكونه أســاس بناء »المدرســة الـــجديدة«. وتبعا لذلك، يـــنبغي أن يشــمل المشــروع جمـــيع 

القضايــا المتصلــة بوظائــف ومهــام ومكونــات وحكامــة وتمويــل وتقييــم منظومــة التعليــم المدرســـي.

ولتحليــل مــدى ملائمــة محتــوى مشــروع القانــون مــع مســتلزمات بنــاء المدرســة الـــجديدة، فــإن هــذا الــرأي يســتند إلــى الإطــار 

المرجعــي الــذي يضــم كلا مــن الدســتور، والتوجيهــات الملكيــة السامـــية، والمـــيثاق الوطنـــي للتـربـــية والتكويـــن، والرؤيــة 

الاستـراتـــيجية للإصــلاح 2015-2030، والقانون-الإطــار 51.17، كمــا يســتحضر توصـــيات النمــوذج التنمــوي الـــجديد 

والتزامــات خارطــة الطريــق 2022-2026 لــوزارة التـربـــية الوطنـــية والتعليــم الأولــي والرياضــة.

يتكــون مشــروع الــرأي هــذا مــن ثلاثــة فصــول:

ــر بالإطــار المرجعــي المعتمــد لدراســة مشــروع القانــون المذكــور، وبالمبــادئ والأهــداف والالتزامــات 	  ِ
ّ
الفصــل الأول: يذك

المنبثقــة عــن هــذا الإطــار المرجعــي.

ص ملاحظات المجلس حول مشروع القانون على مستوى المنهـجية والمحتوى والشكل.	  ِ
ّ
الفصل الثانـي: يلخ

م تحليــلا دقيقــا لمشــروع القانــون اســتنادا إلــى إطــار مفاهيمـــي يشــمل: مهــام وأهــداف التعليــم 	  الفصــل الثالــث: يقــدِّ

المدرســـي؛ الهندســة التنظيمـــية للتعليــم المدرســـي وأهــداف كل مكــون مــن مكوناتــه؛ والـــجهات الفاعلــة فــي منظومــة 

التعليم المدرسـي: المسؤوليات-الـحقوق-الواجبات؛ حكامة منظومة التعليم المدرسـي وتدبـير المؤسسات التعليمـية؛ 

النمــوذج البـــيداغوجي؛ المــوارد البشــرية والماليــة للمنظومــة؛ التقييــم والتطويـــر المســتمر لمنظومــة التعليــم المدرســـي.

مقدمة
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إن القانون-الإطــار 51.17 المتعلــق بمنظومــة التـربـــية والتكويـــن قــد أضفــى الطابــع الرسمـــي علــى العناصــر الأساســـية للرؤيــة 

الاستـراتـــيجية للإصــلاح 2015-2030 التـــي وضعهــا المجلــس الأعلــى للتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، بعــد مشــاورات 

واســعة، ونــص علــى ضــرورة تنفيــذ مقتضـــياته مــن خــلال نصــوص تشــريعية وتنظيمـــية.

وبهــذا الصــدد، تنــص ديباجــة القانون-الإطــار 51.17 علــى مــا يلــي: »نظــرا لكــون التنصـــيص علــى مبــادئ وتوجيهــات وأهــداف 

إصلاح المنظومة في قانون-إطار، من شــأنه أن يضمن التطبـــيق الأمثل لمســتلزماته، ويؤمن اســتمراريته، باعتباره مرجعية 

تشــريعية ملزمــة فــي اتخــاذ النصــوص التشــريعية والتنظيمـــية اللازمــة لبلــورة الأهــداف والتوجيهــات والمبــادئ«.

واستحضارا للمبادئ والمرتكزات التـــي تستند عليها منظومة التـربـــية والتكويـــن والبحث العلمـــي من أجل تحقيق الأهداف 

المنصوص عليها في المادة 3 من القانون - الإطار ولاســـيما:

الثوابــت الدســتورية للبــلاد المتمثلــة فــي الديـــن الإسلامـــي الـحنـــيف، والوحــدة الوطنـــية متعــددة الروافــد، والملكيــة 	 

الدستورية، والاختـيار الديمقراطي؛

الهويــة الوطنـــية الموحــدة المتعــددة المكونــات، والمبنـــية علــى تعزيـــز الانتمــاء إلــى الأمــة، وعلــى قيــم الانفتــاح والاعتــدال 	 

والتســامح والـــحوار والتفاهــم المتبــادل بـــين الثقافــات والـــحضارات الإنسانـــية.

كمــا تنــص المــادة 6 مــن القانون-الإطــار علــى أنــه » ومــن أجــل ذلــك، يتعيـــن علــى الدولــة أن تتخــذ، طبقــا لأحــكام هــذا القانــون 

-الإطــار، مــا يلــزم مــن تدابـــير تشــريعية وتنظيمـــية وإداريــة وماليــة وغيـــرها لتحقيــق الأهــداف المذكــورة، والســهر علــى 

تنفيذهــا...«.

ومــن جهــة أخــرى، تنــص المــادة 17 مــن القانون-الإطــار علــى أنــه »طبقــا لأحــكام الدســتور ولاســـيما الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 

71 منه، وتطبـيقا لأحكام هذا القانون - الإطار، تحدد بتشريعات خاصة التوجهات التـي يجب إتباعها في مجال السـياسة 

ــيما  ــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، وكــذا تنظيمهــا العــام، ولاسـ ــية المتعلقــة بــكل مكــون مــن مكونــات منظومــة التـربـ العمومـ

القواعــد المتعلقــة بهيكلتهــا، ونظــام حكامتهــا، وآليــات التنســـيق وإقامــة الـــجسور بـــين مكوناتهــا، والقواعــد العامــة لهندســتها 

البـــيداغوجية واللغويــة، ومصــادر تمويلهــا، ومنظومــة تقييمهــا.«

ومــن ثــم، فــإن مشــروع القانــون 59.21 مطالــب بتحديــد وتطويـــر العناصــر المتعلقــة بالتعليــم المدرســـي الــذي يشــمل التعليــم 

الأولــي، والتعليــم الابتدائــي والثانــوي الإعــدادي، والثانــوي التأهيلــي.

وعليــه، فــإن الإطــار المرجعــي لهــذا المشــروع يتجســد فــي العناصــر الرئيســـية الآتـــية:

أحكام الفصل 168 من الدستور الذي يـــنص على إحداث المجلس الأعلى للتـربـــية والتكويـــن والبحث العلمـــي.  ويـــنص 	 

الفصل 19 منه على المساواة بـين الـجنسـيـن، فيما يـنص الفصل 31 على أن المواطنـين يتمتعون، على قدم المساواة، 

بالـــحق في التعليم الـــحديث الـــجيد الذي يمكن الوصول إليه، وفي التكويـــن المهنـــي، وفي العمل.

الفصل الأول: الإطار المرجعي لتدارس مشروع 
القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي
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خطــب ورســائل جلالــة الملــك حــول إصــلاح منظومــة التـربـــية والتكويـــن، وخاصــة منهــا الرســالة الموجهــة إلــى المشاركيـــن 	 

فــي اليــوم الوطنـــي حــول التعليــم الأولــي   فــي 18 يوليــوز 2018: حيــث دعــا جلالتــه إلــى: »تنفيــذ هــذا المشــروع الإصلاحــي 

الـــحاسم وفــق مقاربــة طموحــة وجريئــة، تضــع المصلـــحة العامــة فــوق أي اعتبــار«؛

القانون-الإطار 51.17؛	 

المـيثاق الوطنـي للتـربـية والتكويـن؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية 2030-2015.	 

علمــا بــأن تصديـــر الرؤيــة الاستـراتـــيجية يـــنص علــى أنــه »يكمــن جوهرهــا فــي إرســاء مدرســة جديــدة...«. 

وتنــص ديباجــة القانون-الإطــار علــى مــا يأتـــي: »إن جوهــر هــذا القانــون- الإطــار يكمــن فــي إرســاء مدرســة جديــدة مفتوحــة 

أمــام الـجمـــيع ...«.

لذلــك، يجــب أن يُشــكل مشــروع القانــون هــذا نصــا تأسـيســـيا للمدرســة الـــجديدة.

وبالتالــي، يجــب أن يُتـــرجم مشــروع قانــون التعليــم المدرســـي بوضــوح المبــادئ والأهــداف والالتزامــات الــواردة فــي الإطــار 

المرجعــي المشــار إليــه، وخاصــة منهــا: 

المهام التـي توكلها الأمة لتعليمها المدرسـي ومكانته الأساسـية في المنظومة التـربوية الوطنـية،	 

الـحق في التـربـية والتكويـن لـجمـيع الأطفال في سن التمدرس، مع اتخاذ التدابـير اللازمة لتفعيله؛	 

تعمـيم التعليم الأولي، والتزام الدولة بإدماجه في التعليم الابتدائي؛	 

أهمـية الـجماعات التـرابـية والشركاء في مواكبة المدرسة ودعمها؛	 

وظائف وحقوق والتزامات الفاعليـن في نظام التعليم المدرسـي؛	 

المبادئ التـي يـنبغي أن تؤطر استقلالية المدارس الابتدائية والإعداديات والثانويات، وطرق تدبـيرها   وتقييمها؛	 

مبدأ التفريع والنقل الفعلي للاختصاصات والموارد في حكامة النظام المدرسـي العمومـي؛	 

نمــوذج بـــيداغوجي منســـجم مــع التحــولات، يضــع المتعلــم فــي صلــب المنظومــة، مبنـــي علــى التعلمــات، ويعتمــد التعــدد 	 

اللغــوي، ويُركــز علــى تنمـــية الــذكاء والكفايــات؛

تجديد مهن التدريس، وتنويع الوظائف، وانخراط المدرسـيـن؛	 

مجانـــية التعليم المدرســـي العمومـــي، وتقييمه المنتظم، وتنويع موارده مع استثناء الأسر طبقا لمقتضـــيات المادة 45 من 	 

القانون-الإطــار. 
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لخــص الملاحظــات الآتـــية التحليــل المفصــل لمشــروع القانــون، الــوارد فــي القســم الثالــث بعــده. وهــي تتعلــق بمنهـــجية إعــداد 
ُ
ت

المشــروع، ومحتــواه، وشــكله.

ملاحظات حول منهـجية إعداد مشروع القانون 	.I

يضــم مشــروع القانــون ثلاثــة نصــوص2 حصــرا، ويقتضـــي هــذا الخيــار نوعــا مــن النســقية بـــين النصــوص المؤطــرة . 1

للتعليــم المدرســـي، مــع شــرح أســباب هــذا الاختـــيار، واســتحضار توصـــية المجلــس فــي رأيــه رقــم 2021/12 بــإدراج 

القانــون المحــدث للأكاديمـــيات الـــجهوية للتـربـــية والتكويـــن فــي هــذا المشــروع3.

اعتبــارا لكــون القانون-الإطــار يـــنص علــى إعــداد النصــوص التشــريعية والتنظيمـــية اللازمــة لتطبـــيقه، وتحقيقــا . 2

للانســـجام بـــين مختلــف هــذه النصــوص، فــإن ذلــك يتطلــب إصــدار هــذه الأخيـــرة وفقــا لــروح القانون-الإطــار، وعمــلا 

بمبــدأ التسلســل المنطقــي للقواعــد القانونـــية. وفــي هــذا الصــدد، يـــنبغي الأخــذ بعيـــن الاعتبــار: مــن جهــة النصــوص 

التنظيمـــية المتعلقــة بالمســتلزمات القبليــة للإصــلاح المشــار إليهــا فــي المــواد 18و 29 و35 مــن القانون-الإطــار التـــي 

يجــب إصدارهــا قبــل إصــدار القوانـــين المتعلقــة بمختلــف مكونــات المنظومــة، ومــن جهــة أخــرى النصــوص التنظيمـــية 

المتعلقــة بالقضايــا العرضانـــية، ولاســـيما التوجيــه المدرســـي والمهنـــي والإرشــاد الـــجامعي وتطبـــيقات الهندســة اللغويــة 

بالتعليــم المدرســـي والمهنـــي والعالــي، والتـــي يجــب إصدارهــا بعــد إصــدار هــذه القوانـــين.

فــي إطــار مقاربــة نســقية للمنظومــة، يـــنبغي أن يأخــذ هــذا المشــروع بعيـــن الاعتبــار الروابــط والـــجسور مــع باقــي مكونــات . 3

منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، وهــو مــا يقتضـــي توســـيع دائــرة التشــاور مــع جمـــيع الفاعليـــن فــي المنظومــة.

اعتبــارا لكــون هــذا المشــروع سـيـــنظم التعليــم المدرســـي لعقــد مــن الزمــن، أو ربمــا لعــدة عقــود، يفتـــرض أن يستـــرشد . 4

بـــرؤية استشــرافية تـــراعي التطــورات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة والتنظيمـــية والاقتصاديــة فــي المغــرب، وفــي العالــم.

II.	 ملاحظات حول محتوى مشروع القانون

اســتنادا إلــى مضامـيـــن الإطــار المرجعــي، ونظــرا لكــون المتوخــى مــن القانــون المتعلــق بالتعليــم المدرســـي هــو: رســم معالــم . 5

المدرســة الـــجديدة، يـــنبغي أن يعنــى نــص المشــروع بهندســة منظومــة التعليــم المدرســـي وفــق هــذه الغايــة؛ وأن يتضمــن 

الإشــارة إلــى هــذه المدرســة.

يتعيـــن أن يعكــس مشــروع القانــون، تـــرجمة انتظــارات المجتمــع مــن المدرســة الـــجديدة كمــا هــو معبـــر عنهــا فــي الرؤيــة . 6

الاستـراتـــيجية، والقانون-الإطــار، وذلــك علــى مســتوى المناهـــج الدراســـية، والإيقاعــات المدرســـية، وتدبـــير الزمــن 

المدرســـي، والممارســات البـــيداغوجية، وإجــراءات مراقبــة المعــارف، والإشــهاد. 

القانــون رقــم 04.00 المتعلــق بإلزامـــية التعليــم الأسا�ســي والقانــون رقــم 05.00 المتعلــق بالتعليــم الأولــي والقانــون رقــم 06.00 بمثابــة النظــام الأسا�ســي للتعليــم المدرســـي  2
الخصوصـــي.

القانون رقم 07.00 القاضـي بإحداث الأكاديميات الـجهوية للتـربـية والتكويـن. 3
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وفقــا لأحــكام القانون-الإطــار، يؤكــد المجلــس علــى أن مشــروع القانــون يـــنبغي أن يتضمــن مقتضـــيات تتعلــق بالانتقــال . 7

الضــروري مــن النمــوذج البـــيداغوجي القائــم علــى الشــحن، إلــى نمــوذج يقــوم علــى مهــارات المتعلــم ومكتســبات 

التعلمــات، وتحديــد القواعــد المتعلقــة بالتوصـــيف والتحديــث، والتكويـــن، والتقييــم، والإشــهاد علــى المكتســبات.

تماشــيا مــع مقتضـــيات القانون-الإطــار،  ولاســـيما المــادة 34 منــه، يُوصـــي المجلــس بالتنصـــيص علــى الـــحق فــي التوجيــه . 8

وضبــط الإطــار المفاهيمـــي المتعلــق بــه، و توضـــيح غاياتــه و أدوار و مهــام المتدخليـــن فيــه و تحديــد بنـــيات و آليــات 

المراجعــة الشــاملة التـــي يفتـــرضها هــذا النظــام.

ضمــن مــواد الهندســة البـــيداغوجية واســتنادا للمــواد 31 و 32 مــن القانون-الإطــار، يتعيـــن إبـــراز التوجهــات التـــي . 9

يجــب اتباعهــا لإرســاء التعــدد اللغــوي و تنفيــذ تطبـــيقاته البـــيداغوجية و المؤسساتـــية.

يـــرى المجلــس أن المدرســة الـــجديدة يجــب أن تؤســس انطلاقــا مــن المؤسســة التعليمـــية، وأن تضــع المتعلــمَ فــي صلــب . 10

أنشــطتها وانشــغالاتها. ووفقــا لمبــدأ اســتقلالية المؤسســات المنصــوص عليــه فــي القانون-الإطــار، يـــنبغي أن يتضمــن 

مشروع القانون: أحكاما ومقتضـــيات تتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمـــية، وإدارتها وحكامتها. في هذا الصدد، يـــرى 

المجلــس ضــرورة إحالــة الاحــكام العمليــة الــواردة فــي مشــروع القانــون، علــى نــص جديــد.

اســتحضارا لأحــكام القانون-الإطــار، يعتبـــر المجلــس أن تفعيــل اللامركزيــة واللاتمركــز يتطلــب إعــادة النظــر فــي هيكلــة . 11

تبــع حاليــا فــي حكامــة نظــام التعليــم المدرســـي لكــي يـــنقل بشــكل كاف 
ُ
الإدارة المركزيــة للــوزارة، ومراجعــة النمــوذج الم

الاختصاصــات إلــى مختلــف مســتويات منظومــة التعليــم المدرســـي.

فيما يتعلق بإسهام الـجماعات التـرابـية في تطويـر التعليم المدرسـي، فإن المجلس يدعو إلى: اتخاذ مبادرات تشريعية . 12

وتنظيمـــية تمكن الـــجماعات التـرابـــية من المشاركة الفعلية في بناء المدرسة المغربـــية الـــجديدة.

ــيته الاستـراتـــيجية فــي بنــاء المدرســة الـــجديدة، يوصـــي المجلــس باســتحضار . 13 فيمــا يتعلــق بالتعليــم الأولــي، ونظــرا لأهمـ

المادة 8 من القانون-الإطار، ويؤكد أهمـية تنصـيص مشروع القانون على الأهداف والمحتويات والأساليب التـربوية 

الخاصــة بــه، و مراقبــة هــذه المرحلــة الأولــى مــن التعليــم باعتبارهــا مرحلــة حاســمة فــي المســار المدرســـي للتلمـــيذ، الأمــر 

الــذي يـــنعكس إيجابــا علــى التنشــئة الاجتماعيــة المبكــرة للأطفــال فــي المدرســة، بتنمـــية شخصـــيتهم، وتعلمهــم قواعــد 

العيــش المشتـــرك. كمــا يُوصـــي المجلــس بضــرورة الـــحرص علــى تأطيـــر التعليــم الأولــي الخصوصـــي بجعلــه يعــزز الهويــة 

ويدعــم اللغــة العربـــية.

تفعيــلا لمبــدأ المســاواة فــي الولــوج إلــى التـربـــية و التكويـــن و محاربــة الهــدر المدرســـي و الانقطــاع الدراســـي، ولكــون . 14

المدرســة هــي الفضــاء الــذي تتفاعــل فيــه الأبعــاد الاجتماعيــة المعيشــية الماديــة، والسوســـيو-اقتصادية والنفســـية 

ؤثـــر فــي درجــات اكتســابه للكفايــات والمهــارات، فــإن المطلــوب هــو: أن تتبنـــى 
ُ
والثقافيــة للمتعلــم مــع وضعيــات تعلمــه، وت

هــذه المؤسســة التعليمـــية المتعلــم فــي شــموليته، مــن خــلال حزمــة مــن التدابـــير البـــيداغوجية والاجتماعيــة والماديــة 
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والتنظيمـــية التـــي يتعيـــن علــى مشــروع القانــون التنصـــيص عليهــا، تنزيــلا لتوجهــات الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــلاح 

وأحــكام القانون-الإطــار.

يتعيـــن علــى مشــروع القانــون، تحقيقــا لتوجهــات الإطــار المرجعــي، أن يدمــج المضامـيـــن الثقافيــة والقيمـــية والفنـــية . 15

والتـــراثية والتـربـــية البدنـــية والرياضة في البـــرامج والمقررات الدراســـية في كل مستويات التعليم المدرســـي من التعليم 

الأولــي إلــى ســلك التعليــم الثانــوي التأهيلــي، وذلــك بالتشــاور مــع القطاعــات الـحكومـــية المختصــة تحقيقــا لالتقائيــة 

الســـياسات العمومـــية فــي هــذا الـــجانب واتخــاذ كل التدابـــير والبدائــل اللازمــة لذلــك، بتوفيـــر البنـــية التحتـــية والمــوارد 

البشــرية، مــع فتــح إمكانـــية إشــراك مختلــف الفاعليـــن فــي هــذه المجــالات.

تحقيقــا للأهــداف التعليمـــية المتوخــاة، واعتبــارا لمــا تكتســـيه المواكبــة الفعليــة للمتعلــم بهــدف تمكيـــنه مــن تطويـــر . 16

مهاراتــه ومكتســباته، يدعــو المجلــس إلــى مأسســة المشــروع الشخصـــي للمتعلــم.

اعتبــارا لأهمـــية التعليــم المهنـــي، ولتجــاوز التصــورات »السلبـــية« بشــأنه، يوصـــي المجلــس بإفــراد مقتضـــيات قانونـــية . 17

تتعلــق بإعــادة تأهيــل هــذا التعليــم والارتقــاء بالتعليــم التقنـــي وتوســـيع مجالــه، وإدماجهمــا بشــكل كامــل فــي النظــام 

المدرســـي، وتعمـــيمه ابتــداء مــن مســتوى التعليــم الثانــوي الإعــدادي. 

وفقــا لمقتضيــات المــادة 7 يُوصـــي المجلــس بإقامــة جســور فعليــة بيـــن التعليــم العتيــق مــن جهــة، والتعليــم المدرســـي . 18

والعالــي والتكويــن المهنـــي مــن جهــة أخــرى. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغـــي تعزيــز التنســيق بيـــن القطــاع المســؤول عــن 

التعليــم العتيــق والقطاعــات المســؤولة عــن التربيــة والتكويــن والبحــث العلمـــي.

يتطلــب بنــاء المدرســة الـــجديدة الارتقــاء بالمهمــة النبـــيلة للأطــر التـــربوية والإداريــة الذيـــن يســهرون علــى سـيـــر الخدمــة . 19

العمومـــية فــي قطــاع التعليــم المدرســـي. لــذا يـــنبغي أن يتضمــن مشــروع القانــون مقتضـــيات تهــم الارتقــاء بالمــوارد 

البشــرية للمنظومــة التـــربوية: التوظيــف والتكويـــن الأســاس والتكويـــن المســتمر، وظــروف العمــل الماديــة والمعنويــة، 

ممــا ســـيسهم فــي إعــادة الاعتبــار لأدوارهــا و فــي نجاعــة أدائهــا.

ــر المجلــس بــأن القانون-الإطــار يـــنص علــى أن » تحــــدث لــــدى الســــلطات الـحكومـــية المختصــــة لـــجنة دائمــة تعنـــــى . 20 ِ
ّ
يذك

بالتجديــــد والملاءمــــة المستمريـــن لمناهـــج وبـــرامج وتكويـــنات مختلــــف مكونــــات منظومــــة التـربـــية والتكويـــن والبحــــث 

العلمـــي«، غيـــر أن مشــروع القانــون لا يتضمــن مقتضـــيات فــي هــذا الصــدد. 

فــي تقديــم . 21 اســتنادا إلــى الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانون-الإطــار اللذيـــن يعتبـــران القطــاع الخــاص شــريكا للدولــة 

الخدمــة العمومـــية للتعليــم، يثيـــر المجلــس الانتبــاه بشــأن مــا يمكــن أن يتـــرتب عــن مضمــون المــادة المتعلقــة بتقديــم 

التعليــم الأجنبـــي بمؤسســات التعليــم المدرســـي الخصوصـــي فــي صـــيغتها الـــحالية، ويوصـــي المجلــس بتدقيــق أكثـــر لهــذه 

المقتضـــيات، وأهمـــية ضبــط هــذا المجــال ومراقبتــه ويؤكــد علــى ضــرورة تحديــد مجــالات تدخــل الســلطة الـحكومـــية 

فيمــا يخــص آليــات إحداثهــا واشــتغالها.
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تماشــيا مــع مقتضـــيات المــادة 44 مــن القانون-الإطــار بشــأن وضــع إطــار تعاقــدي استـراتـيجـــي شــامل مــع القطــاع . 22

الخــاص، يدعــو المجلــس إلــى تضمـيـــن مشــروع القانــون لمقتضـــيات تتعلــق بإســهام القطــاع الخــاص فــي تطويـــر 

المنظومــة، والرفــع مــن مردوديتهــا وتمويلهــا، وتحسـيـــن جودتهــا، وتنويــع عرضهــا. ويوصـــي كذلــك بالتنصـــيص علــى 

الإجــراءات والتدابـــير التحفيـــزية التـــي يمكــن أن يســتفيد منهــا القطــاع المذكــور، مــع مراعــاة الإطــار التعاقــدي لمعاييـــر 

الـــحكامة والـــجودة والتمركــز الـــجغرافي وتكاليــف التمــدرس والمردوديــة.

تماشيا مع التوجيهات العامة للنموذج التنموي الـجديد، الذي دعا إلى إشـراك القطـاع الثالـث بشـكل واسـع وقـوي، . 23

يوصـــي المجلــس بإضافــة مقتضـــيات تؤطــر مؤسســات التعليــم المدرســـي التابعــة لهــذا القطــاع مــع تحديــد تعريــف لهــا 

فــي نــص مشــروع القانــون بشــكل يوضـــح خصوصـــيتها؛  ومــا يمكنهــا أن تقدمــه مــن أجــل بنــاء المدرســة الـــجديدة، حيــث 

يمكنهــا الإســهام فــي تغطيــة الخصــاص المســـجل فــي المناطــق النائيــة أو ضعيفــة الـجاذبـــية. وفــي مقابــل ذلــك، يمكــن لهــذه 

المؤسســات الاســتفادة مــن تحفيـــزات عمومـــية -شــريطة تقيدهــا بمبــادئ المرفــق العــام- عمــلا بالمــادة 44 مــن القانــون-

الإطــار. 

وعيــا بالأهــداف المتوخــاة مــن إصــدار قانــون يـــنظم التعليــم المدرســـي، واســتحضارا لمضامـيـــن الإطــار المرجعــي، ومــن . 24

أجــل إرســاء معالــم المدرســة الـــجديدة، يوصـــي المجلــس بضــرورة تضمـيـــن مشــروع القانــون لمقتضـــيات تـــروم توفيـــر 

، ومصانة لفائدة التلامـيذ والأسر والأساتذة وأطر الإدارة التربوية 
ً
 وظيفية وآمنة ومجهزة

ً
مؤسساتٍ عمومـية تعليمـية

وهيئــات التفتيــش والتخطيــط والتوجيــه التربــوي، فــي تقيــد بمعاييـــر الـــجودة والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية كمــا 

هــو منصــوص عليهــا فــي الدســتور وفــي التشــريعات الـــجاري بهــا العمــل، وتمكيـــن المتعلمـيـــن مــن الـــحصول علــى خدمــة 

عمومـــية ذات الـــجودة المطلوبــة.

اعتبارا لضرورة إشراك الأسر في تسيير المؤسسات التعليمية، يُلاحظ المجلس أن مشروع القانون لا يُشير إلى الأطراف . 25

المســؤولة عــن إحــداث جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلاميــذ والانتخابــات المتعلقــة بهــا ومــدة الانتــداب والتمثيليــة. 

وبالتالي، يجب أن يتضمن هذا النص مقتضيات تتعلق بإلزام مدير المؤسسة التعليمية، عمومية كانت أم خصوصية، 

بالدعــوة إلــى تنظيــم انتخابــات هاتــه الجمعيــات مــع احتـــرام تــام لاســتقلاليتها. كمــا يُو�ســي المجلــس بضــرورة تعزيــز قــدرات 

حسن 
ُ
هاته الجمعيات من خلال برامج للتكوين و الاستعانة بالممارسات الفضلى المعمول بها دوليا و التي من شأنها أن ت

مســاهماتها بشــكل كبير، على جميع المســتويات، وبالتالي الرفع من أداء منظومة التعليم المدر�ســي. 

لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة، يـــنبغي أن يتضمــن مشــروع القانــونِ، التعليــمَ عــن بعــد فــي تكامــل مــع التعليــم . 26

الـــحضوري، ويمكــن لهــذا النمــط مــن التعليــم أن يمثــل حــلا جيــدا لأطفــال المغاربــة المقيمـيـــن بالخــارج، ولـجمـــيع 

الأطفال الذيـــن لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة لأسباب صحية أو غيـــرها. ويـــنبغي أن يـــنص مشروع هذا القانون 

على إحداث آلية تؤطر وتنفذ توجهات السـياسة العمومـية في هذا الإطار، مع الـحرص على أن لا يُصبح هذا النمط 

من التعليم بديلا عن التعليم الـحضوري، و على ضرورة تلاؤمه مع إلزامـية تمدرس الأطفال والـحفاظ على صحتهم 

الـــجسدية والنفســـية والذهنـــية.
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يُســـجل المجلــس إدراج أحــكام تتعلــق بتقييــم المؤسســات التعليمـــية، وفــي هــذا الصــدد، يوصـــي باعتمــاد تقييــم . 27

مســتقل للمؤسســات - وفقــا لمعاييـــر مرجعيــة - مــع النشــر التدريجــي لنتائــج التقييــم مــن أجــل التحسـيـــن المســتمر لهــذه 

المؤسســات والارتقــاء بأدائهــا.

يثمــن المجلــس تخصـــيص مقتضـــيات تهــم البحــث والابتــكار فــي التعليــم المدرســـي، ويوصـــي بالتعجيــل بإصــدار النــص . 28

التنظيمـــي المشــار إليــه فــي مشــروع القانــون، مــع العنايــة بالمواضـــيع ذات الأولويــة فــي مجــال التـربـــية، ودعــم التمـيـــز 

ن مــن تطويـــر البحــث والابتــكار، ويســهم فــي بنــاء المدرســة الـــجديدة المأمولــة. ِ
ّ
والاســتحقاق فــي ذلــك، الأمــر الــذي ســـيمك

يقــدّر المجلــس قيــام الـــحكومة بمبــادرات وتجــارب فــي إطــار خارطــة الطريــق 2022-2026، ويدعــو إلــى تعزيـــز مقاربــة . 29

التجريــب - لاســـيما فــي مجــالات الابتــكار البـــيداغوجي - وتنظيــم الـــحياة المدرســـية، وتدبـــير المرفــق العمومـــي للتـربـــية، 

ودمــج التجــارب الناجحــة، فــي مرحلــة لاحقــة، مــن خــلال مقتضـــيات تنظيمـــية. 

وفقــا لمقتضـــيات المــادة 7 مــن القانون-الإطــار يوصـــي المجلــس بضــرورة جعــل التعليــم العتـــيق مكونــا أساســـيا فــي . 30

المنظومــة التـــربوية والتكويـنـــية، مــع تجسـيـــره بباقــي أســلاك وأطــوار المنظومــة إلــى جانــب البـــرامج والمناهـــج الدراســـية.

III.	 ملاحظات شكلية حول مشروع القانون

مــن المفيــد أن يتضمــن المشــروع ديباجــة تحــدد رهانــات الســـياسة العمومـــية الخاصــة بالتعليــم المدرســـي، ومبــادئ . 31

النــص الكبـــرى، وإطــاره المرجعــي، وأهدافــه، والكيفيــة التـــي ســـيسهم بهــا مشــروع القانــون فــي بنــاء المدرســة الـــجديدة، 

والتأكيــد علــى مركزيــة المكونــات »المـيدانـــية« الأربعــة للمنظومــة التـــربوية: المتعلــم، والأســتاذ، والإدارة التـــربوية، 

التعليمـــية. والمؤسســة 

يعتبـــر المجلــس أن أحــكام مشــروع القانــون غيـــر متجانســة وغيـــر متوازنــة، إذ تكتفــي بعــض المــواد التـــي تعالـــج قضايــا . 32

مهمــة بالإحالــة إلــى نــص تنظيمـــي؛ بـــينما تفصــل مــواد أخــرى بشــكل كبـــير فــي مســائل جزئيــة )التزامــات التســـجيل، 

الغرامات، إلخ(. لذا وجب أن يكون المشروع أولا مطابقا للدستور من حيث الفصل بـين اختصاص مجال القانون 

والمجــال التنظيمـــي، وثانـــيا، متجانســا ومتكامــلا مــن حيــث مســتوى دقــة وتـــرابط أحكامــه ومــواده ومقاصــده.

يُلاحــظ مــن خــلال مشــروع القانــون وجــود تبايـــن كبـــير فــي تعاملــه مــع القطاعيـــن العــام والخــاص. فهــو يخصــص حوالــي . 33

30 مــادة للتعليــم المدرســـي الخصوصـــي بكثيـــر مــن الـــجزئيات ولا يعتمــد نفــس الدقــة فــي تعاملــه مــع التعليــم المدرســـي 

العمومــي. بصــرف النظــر عــن المــواد مــن 27 إلــى 30 التـــي تحــدد مكانــة القطــاع الخــاص فــي التعليــم المدرســـي، باعتبــاره 

شــريكا للدولــة ومكونــا مــن مكونــات النظــام المدرســـي، لهــذا يوصـــي المجلــس بإعــادة صـــياغة باقــي المــواد المتعلقــة 

بالتعليــم المدرســـي الخصوصـــي قصــد تجمـــيعها وتحقيــق التــوازن فــي تعامــل مشــروع هــذا القانــون مــع القطاعيـــن 

العــام والخــاص ولاســـيما تجمـــيع المــواد المتعلقــة بالمخالفــات والعقوبــات.
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يجــب التقليــص مــن عــدد الإحــالات علــى نصــوص تنظيمـــية متعلقــة بالقضايــا الــواردة فــي مشــروع القانــون علــى أن . 34

تكــون هــذه الإحالــة قائمــة علــى مبــدأ الفصــل الدســتوري بـــين مجــال القانــون والتنظيــم، وتضمـيـــن القانــون جــدولا 

زمنـــيا ملزمــا لإصــدار هــذه النصــوص التنظيمـــية. 

يستخدم مشروع القانون مصطلـــح »إدارة« دون تحديد المقصود من هذا المصطلـــح. لذا من المفيد تعريف مدلوله . 35

في ســـياق مشــروع القانون حتى يتم تحديد مختلف مســتويات المســؤولية. 
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ــا مــن الإطــار المرجعــي المشــار إليــه فــي القســم الأول، يـــنبغي أن يتمحــور هيــكل مشــروع قانــون التعليــم المدرســـي حــول 
ً
انطلاق

الإطــار المفاهيمـــي المكــون مــن العناصــر الآتيــة:

مهــام وأهــداف التعليــم المدرســـي.. 1

الهندســة التنظيمـــية للتعليــم المدرســـي وأهــداف كل مكــون مــن مكوناتــه.. 2

الـــجهات الفاعلــة فــي منظومــة التعليــم المدرســـي: المســؤوليات - الـــحقوق - الواجبــات.. 3

حكامــة منظومــة التعليــم المدرســـي وتدبـــير المؤسســات التعليمـــية.. 4

النمــوذج البـــيداغوجي.. 5

المــوارد البشــرية والماليــة للمنظومــة.. 6

التقييــم والتطويـــر المســتمر لمنظومــة التعليــم المدرســـي.. 7

علــى ضــوء هــذه العناصــر، يتــم تحليــل مــواد مشــروع القانــون هــذا وفــق علاقتهــا بالمكونــات المختلفــة للإطــار المفاهيمـــي، علمــا 

أن هــذا التحليــل ســـيشمل مجمــل مــواد هــذا المشــروع. 

مهام وأهداف التعليم المدرسـي 	.1

التعليم المدرسـي، المهام والغايات الموكولة إليه، والمكانة الخاصة التـي يشغلها في  المنظومة التـربوية،  	أ.	

و التزامــات الدولــة 

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: الديباجة والمواد 3 و4 و 5.	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الديباجة والفقرتان  )ج( و)ه(.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المادة 3.	 

رأي المجلــس:

ــياغتها بالكامــل قصــد تحديــد - علــى وجــه  ــي. لــذا، يتعيـــن إعــادة صـ ــية تتنــاول تعريــف التعليــم المدرسـ المــادة 3: مــادة أساسـ

الخصــوص - مــا يأتــي: 

الفصل الثالث: تحليل مفصل لمشروع 
القانون 59.21 بشأن التعليم المدرسي
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التعريف بالتعليم المدرسـي وبالمكانة الخاصة التـي يشغلها في المنظومة التـربوية، وبالمبادئ والمهام العامة المنوطة به؛ 	 

التأكيد على أن هذه الأحكام لها صبغة تشريعية وليست تنظيمـية فقط لكونها تعبـر عما تنتظره الأمة من مدرستها؛	 

التذكيـر كذلك بأنه إذا كانت منظومة التـربـية والتكويـن تعتبر رافعة أساسـية للتنمـية البشرية، فإن التعليم المدرسـي 	 

يعــد مرحلــة حاســمة فيهــا، بالنظــر إلــى المهــام الملقــاة علــى عاتقه:

في التنشئة الاجتماعية والتـربـية على قيم المواطنة والانفتاح والسلوك المدنـي؛  -

في التعليم، والتعلم، والاندماج الثقافي، والتأهيل، والاندماج الاجتماعي. )المادة 5 من القانون-الإطار(. -

ومن ناحية أخرى، يـنبغي أن تنص هذه المادة على أن التعليم المدرسـي يـنظم من أجل التلامـيذ، ويسهم في تكافؤ الفرص، 

وفي الـحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وبالنظــر لخصوصيــات المســتويات الدراســـية المختلفــة، وتطبـــيقا لتوجيهــات القانون-الإطــار والرؤيــة الاستـراتـــيجية، فــإن 

التعليــم المدرســـي معنــي بتحقيــق:

اكتساب المعارف والمهارات الأساسـية التـي تنمـي روح المبادرة لدى المتعلم؛	 

التمكيـن من اكتساب الكفايات والقيم، وتنمـية الـحس النقدي والتحليل؛	 

تطويـر التفاعل الخلاق بـين المدرس والمتعلم.	 

)الرؤيــة الاستـراتـــيجية، الديباجــة، الفقرتــان )ج( و)ه((

	ب.	 الـحق في التـربـية وإلزامـية التعليم

التدابـير الرامـية إلى ضمان الـحق في تعليم جيد والاستمرار في الدراسة؛	 

مبادئ المساواة في ولوج التعليم والتكويـن ومقتضـيات التنفيذ؛	 

تدابـير التمـييـز الإيجابـي في مجال التـربـية لضمان الـحق في التـربـية للـجمـيع؛	 

التعليم غيـر النظامـي ومدرسة الفرصة الثانـية.	 
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الإطــار المرجعي:

مقتطــف مــن نــص الرســالة السامـــية لـــجلالة الملــك4: » وتكريســا لهــذه المقتضـــيات الدســتورية، فإنــه يتعيـــن تـركيـــز 

الـــجهود علــى الـــحد مــن التفاوتــات بـــين الفئــات والـــجهات، وخاصــة بالمناطــق القرويــة والنائيــة، وشــبه الـــحضرية، وتلــك 

التـــي تعانـــي خصاصا ملـــحوظا في مجال البنـــيات التحتـــية التعليمـــية، وذلك بموازاة مع ضرورة تشــجيع ولوج الفتـــيات 

الصغيـــرات للتعليــم الأولــي والاهتمــام بالأطفــال ذوي الاحتـــياجات الخاصــة، عمــلا بمبــدأ التمـييـــز الإيجابـــي.«

القانون-الإطار: الديباجة والمواد 3 و7 و19 و20 و21 و25 و13 وغيـرها؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعات 1 و3 و4.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المواد من 4 إلى 14؛	 

المادتان 18 و19.	 

رأي المجلــس:

يوصـــي المجلــس وبشــدة بإعــادة النظــر فــي المــواد مــن 4 إلــى 14 التـــي تكتفــي بالإبقــاء علــى أحــكام قانــون التعليــم الإلزامـــي الــذي 

وُضــع منــذ أكثـــر مــن عشريـــن عامــا.

 تكمــن رهانــات اليــوم - كمــا حددتهــا الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانون-الإطــار - فــي منــح الـــحق الفعلــي فــي تعليــم ذي جــودة 

للـجمـــيع، وفــي التدابـــير البـــيداغوجية والاجتماعيــة والتنظيمـــية والماديــة التـــي وضعــت لهــذا الغــرض، والتـــي تمثــل التزامــات 

الدولــة. 

 فيمــا يتعلــق بقطــاع التعليــم غيـــر النظامـــي، يـــنبغي أن تحــدد المــادة 18 الطــرف المســؤول عــن مبــادرة إنشــاء أقســام التـربـــية 

غيـــر النظامـــية. 

أمــا بالنســبة للمــادة 19 التـــي تتعلــق بالمناهـــج الدراســـية الخاصــة بأطفــال مغاربــة العالــم، فإنــه يـــنبغي لمشــروع القانــون أن 

يفســح المجــال للتعليــم عــن بعــد بوصفــه مكمــلا للتعليــم الـــحضوري، حيــث  يمكــن أن يعتبــر هــذا النمــط مــن التعليــم حــلا 

ــيع الـــحالات التـــي تتعــذر فيهــا الاســتفادة مــن التعليــم الـــحضوري. للأطفــال المغاربــة المقيمـيـــن فــي الخــارج، ولـجمـ

الرســالة الســامية لجلالــة الملــك الموجهــة إلــى المشــاركين فــي »اليــوم الوطنــي حــول التعليــم الأولــي«، يوليــوز 2018.المقتطفــات الملكيــة الأخــرى مقتبســة مــن نفــس الرســالة  4
الســامية.



24

يجــب أن تســتحضر المــواد مــن 4 إلــى 14 مــن مشــروع القانــون الأحــكام التاليــة وأن تعمــل علــى تفعيلهــا:

الفقرة 3 من المادة 3 - القانون-الإطار: تعمـيم التعليم ذي الـجودة وفرض إلزامـيته بالنسبة لـجمـيع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره 	 

حقا للطفل، وواجبا على الدولة، وملزما للأسرة؛

الفقرة 10 من المادة 3 - القانون-الإطار: محاربة الهدر والانقطاع المدرسـييـن بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمـيـن المنقطعيـن 	 

عن الدراسة في أحد مكونات منظومة التـربـية والتكويـن والبحث العلمـي، أو إعدادهم للاندماج المهنـي؛ 

الفقــرة 11 مــن المــادة 3 - القانون-الإطــار: توســـيع نطــاق تطبـــيق أنظمــة التغطيــة الاجتماعيــة   لفائــدة المتعلمـيـــن مــن ذوي الاحتـــياج قصــد  	 

لتمكيـــنهم مــن الاســتفادة مــن  خدمــات اجتماعيــة، تســاعدهم وتحفزهــم علــى  متابعــة دراســتهم فــي ظــروف مناســبة وملائمــة؛

المادة 19 من القانون-الإطار: اعتبار الولوج إلى التعليم المدرســـي من قبل جمـــيع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغيـــن سن التمدرس إلزامـــيا. 	 

ويقــع هــذا الإلــزام علــى عاتــق الدولــة والأســرة أو أي شــخص مســؤول عــن رعايــة الطفــل قانونــا. ويعتبـــر الطفــل بالغــا ســن التمــدرس إذا بلــغ 

مــن العمــر أربــع ســنوات إلــى تمــام ســت عشــرة ســنة؛

المادة 20 من القانون-الإطار: من أجل تعمـــيم التعليم الإلزامـــي لـجمـــيع الأطفال البالغيـــن سن التمدرس، يتعيـــن على الدولة خلال أجل 	 

لا يتعــدى ســت  ســنوات،  تعبئــة جمـــيع الوســائل اللازمــة، واتخــاذ جمـــيع التدابـــير الملائمــة  لبلــوغ هــذا الهــدف طبقــا لأحــكام القانون-الإطــار 

، ولاســـيما منهــا التدابـــير التاليــة   :

تعزيـــز وتوســـيع شــبكة الدعــم التـــربوي  لضمــان مواصلــة  تمــدرس المتعلمـيـــن إلــى  نهايــة التعليــم الإلزامـــي؛  -

تخويــل التمــدرس بالوســط القــروي والوســط شــبه الـحضــري والمناطــق ذات الخصــاص تمـييـزا إيجابـيا؛  -

تعمـيم تمدرس الفتـيات في البوادي، من خلال وضع بـرامج محلية خاصة بذلك؛ -

وضــع نظــام خــاص لتحفيـز وتشجـــيع الأطــر التـربوية والإداريــة علــى ممارســة مهامهــا بالأوســاط القرويــة والمناطــق ذات الخصاص؛  -

تعزيـــز  الفضــاءات الملائمــة  للتمــدرس وتزويدهــا بالمرافــق  والتجهيـــزات اللازمــة، بمــا فــي ذلــك إمكانــات الولوجيــات، والبنـــيات التحتـــية  -

الرياضـــية والتثقيفيــة؛

تفعيــل دور جمعيــات المجتمــع المدنـــي المهتمــة بالشــأن التـــربوي، ولاســـيما منهــا جمعيــات آبــاء  وأوليــاء التلامـــيذ فــــي توثيــــق وتـرســـيخ  -

الصــــلات بـــين فضــــاءات التمــــدرس والأســــر بهــدف ضمــان  مواظبــة المتعلمـيـــن علــــى الدراســــة؛

تعمـيم بـرامج الدعم المادي والاجتماعي والنفسـي المشــروط للأسر المعوزة قصد تمكيـن أبنائها مــن متابعــة تمدرسهم؛ -

توســـيع نطاق تجربة المدارس  الـجماعاتـــية، ولاســـيما بالوســــط القــــروي، والعمــــل علــــى تطويـــرها ودعمهــــا، والرفــــع مــــن أدائها فــــي إطار  -

اتفاقـــــيات للشــــراكة بـــين الدولــة والـــجماعات  التـرابـــية، والمؤسســات  العمومـــية، وجمعيــات المجتمــع المدنـــي، والقطــاع الخــاص؛

وضع بـرامج  متكاملــة ومندمجــة للتمــدرس الاســتدراكي لفائدة جمـيع الأطفــال المنقطعـيـن عــن الدراســة لأي سبب  من الأسباب،  مــن  -

جــل إعــادة إدماجهــم المدرسـي فــي منظومــة التـربـية والتكويـن. 
ٔ
ا

المــادة 21 مــن القانون-الإطــار: يتعيـــن علــى الدولــة اتخــاذ التدابـــير اللازمــة مــن أجــل تمكيـــن المتعلمـيـــن، فــي مختلــف مســتويات منظومــة  	 

التـربـــية  والتكويـــن، مــن الاســتفادة مــن الخدمــات الاجتماعيــة التاليــة، وذلــك وفــق مبــادئ  الاســتحقاق والشــفافية وتكافــؤ الفــرص:

خدمات الإيواء والإطعام بالنسبة للمتعلمـيـن من ذوي الاحتـياج؛ -

خــر؛  -
ٓ
نظام التغطية الصحيــة لفائدة المتعلمـيـن غيـر المستفيديـن بـرسم أي نظــام ا
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و المتكفلــــون بهــــم فــــي  -
ٔ
ولياؤهــــم ا

ٔ
و ا

ٔ
باؤهــــم ا

ٓ
نظــام للمنــح الدراســـية المخصــص للمتعلمـيـــن، المستحقيـــن  الذيـــن توجــــد أمهاتهــم وا

وضعـــــية اجتماعـــية هشــة.

هيكلة النظام المدرسـي وأهداف كل مكون من مكوناته 	.2

	أ.	  هيكلة التعليم المدرسـي

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المواد 7 و8 و9 و18؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعتان  10 و 11.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

 المادة 15.	 

رأي المجلــس:

تقتـــرح المــادة 15  هيكلــة معقــدة وغيـــر مكتملــة، وفــي هــذا الصــدد، يتعيـــن التقيــد بمقتضـــيات القانون-الإطــار الــذي يـــنص 

علــى إعــادة تنظيــم  التعليــم المدرســـي وفــق مــا يأتـــي:

دمج التعليم الأولي  في التعليم الابتدائي في غضون 3 سنوات ليشكلا معا  »سلك التعليم الابتدائي«؛	 

ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار »سلك للتعليم الإلزامـي«؛	 

التعليم الإعدادي؛	 

التعليم الثانوي التأهيلي؛	 

التعليم الأصـيل.	 

كمــا يـــنبغي أن تـــراعي هــذه المــادة مــا يلــي:

الهيكلــة التـــربوية الـــجديدة للتعليــم المدرســـي )المعلــن عنهــا فــي خارطــة طريــق وزارة التـربـــية الوطنـــية 2022-2026( التـــي 	 

تتضمــن كلا مــن التعليــم الأولــي والابتدائــي والإعــدادي والثانــوي التأهيلــي علــى أســاس الـــجذوع المشتـــركة والتخصــص 

ــيع المســتويات؛ التدريجــي والـــجسور علــى جمـ

دمــج التعليــم الأولــي والتعليــم الابتدائــي لتشــكيل سـيـــرورة تـــربوية منســـجمة تســمى »الابتدائــي«، مدتهــا ثمــان ســنوات 	 

وتتكون من سلكيـــن: السلك الأساســـي الذي ســـيشمل التعليم الأولي، والسلك الأول من الابتدائي، من جهة، والسلك 

المتوســط الــذي ســـيتكون مــن الســلك الثانـــي للابتدائــي، مــن جهــة ثانـــية؛
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دمج التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي، لتشــكيل سـيـــرورة تـــربوية متناســقة تســمى »الثانوي«، ومدتها ســت ســنوات، 	 

ويتكــون مــن ســلك الثانــوي الإعــدادي وســلك الثانــوي التأهيلــي؛

إرســاء روابــــط بـــين التعليــــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي ودمجهمــــا فــــي تنظيــــم بـيداغوجـــــي منســـجم مــــن خــــلال إحــداث 	 

مســــار للتعليــــم المهنـــي يبتدئ مــــن التعليــــم الإعــــدادي وتعزيـــز ســــلك التعليــــم الثانــــوي التأهيلي بتنويــــع مســــالكه والإعــــداد 

و بالتكويـنات المهنـية التأهيلية والتعلــم مـدى الـحيـاة )القانون-الإطار، 
ٔ
للتوجــه نحــو متابعــة الدراســة بالتعليــم العالــي ا

المــادة 8، الفقــرة  3(؛

ــين 	  ــينها وبـ ــين مكونــات منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمـــي ومســتوياتها مــن جهــة، وبـ إقامــة الـــجسور والممــرات بـ

المحيــط الاقتصــادي والاجتماعــي والمهنـــي والعلمـــي والتقنـــي والثقافــي مــن جهــة أخــرى، وذلــك اســتنادا للمبــادئ والآليــات 

التاليــة )القانون-الإطــار، المــادة 18(: 

وضــع بـــرامج ومشــاريع تـــربوية وتعليمـــية وتكويـنـــية مشتـــركة بصفــة تعاقديــة لتمكيـــن المتعلــم مــن اكتســاب المعــارف  -

والمهــارات اللازمــة وتـرصـــيدها؛ 

ضمــان حركيــة المتعلــم فــي المســارات التعليمـــية والتكويـنـــية والمهنـــية المتاحــة، وذلــك حســب الكفايــات اللازمــة  -

المستوفاة، والتخصص الملائم، والتجربة المكتسبة، ومعاييـر الاستحقاق، حسب كل حالة على حدة؛

الرؤية الاستـراتـيجية، الرافعتان  10، و65. -

فــي هــذا الســـياق، يوصـــي المجلــس بمــا يلــي: 

إحداث مسار للتعليم المهنـي يـنطلق من التعليم الإعدادي؛	 

تعزيـــز الوظيفة التخصصـــية والتأهيلية للتعليم الثانوي، مع توســـيع أكثـــر للعرض التـــربوي، بما يسمح بتنويع مسالك 	 

البكالوريا المهنـــية، والإعداد للتوجه نحو متابعة الدراســة بالتعليم العالي أو بالتكويـــنات المهنـــية المؤهلة؛

إقامة جسور فعلية بـين التعليم العتـيق من جهة، والتعليم المدرسـي والعالي والتكويـن المهنـي من جهة أخرى. وبالإضافة 	 

إلى ذلك، يـنبغي تعزيـز التنسـيق بـين القطاع المسؤول عن التعليم العتـيق والقطاعات المسؤولة عن التـربـية والتكويـن 

والبحث العلمـي. 

مبادئ تنظيم التعليم المدرسـي 	ب.	

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المواد 1، 15، 28؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعة 10.	 
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أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

 المادة 16.	 

رأي المجلــس:

تحيــل المــادة 16 إلــى أحــكام القانون-الإطــار دون مزيــد مــن التوضـــيح أو التفصـــيل. لــذا يـــنبغي للمــواد التـــي يتضمنهــا مشــروع 

القانــون أن  تعمــق  وتوضـــح وتدقــق أحــكام القانون-الإطــار الــذي يعتبـــر مرجعــا لــه.

مــن ناحيــة أخــرى، يـــنبغي توضـــيح مــا يلــي: 

تحــدد البـــرامج: المعــارف والكفايــات التـــي يجــب اكتســابها فــي كل ســلك مــن أســلاك التعليــم. ويجــب أن تصــادق اللـــجنة 	 

الدائمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 28 مــن القانون-الإطــار علــى هــذه البـــرامج، قبــل ســنها بمرســوم؛

 تدبـير الزمن المدرسـي وإيقاعات التدريس بهدف تكييفها مع محيط المدرسة، خاصة في المناطق النائية، والمناطق ذات 	 

الأوضاع الخاصة؛

الإدماج الإلزامـي للأنشطة الثقافية والرياضـية والإبداعية في مناهـج وبـرامج التـربـية والتكويـن؛	 

 المبادئ ودرجات الاستقلال الذاتـي التـي تتمتع بها الأكاديمـيات والمؤسسات التعليمـية في المجال البـيداغوجي.	 

	ج.	 المهام الخاصة بكل مكون من مكونات التعليم المدرسـي

الإطــار المرجعي:

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعة 12، الفقرة  69.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

غيــاب تنصـــيص فــي هــذا الشــأن.

رأي المجلــس:

يجــب إحــداث مــادة فــي هــذا الشــأن:

يعتبـر تحديد المهام التـي توكلها الأمة لكل مكون من مكونات التعليم المدرسـي ذا أهمـية قصوى بالنظر لمكانته في المنظومة. 

وعليه، يجب إضافة مادة جديدة في هذا الشأن، بطريقة جد مفصلة، تحدد مهام المستويات التعليمـية المختلفة.  



28

التعليم الأولي	 

ــين أربــع وســت ســنوات، ويهــدف علــى مــدى عامـيـــن، إلــى تـيسـيـــر التفتــح   مفتــوح فــي وجــه الأطفــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهــم بـ

البدنـــي والعقلــي والوجدانـــي للطفــل، وتحقيــق اســتقلاليته وتنشــئته الاجتماعيــة.

التعليم الابتدائي	 

يلتحــق بــه الأطفــال الوافــدون مــن التعليــم الأولــي بمــا فيــه الكتاتـــيب القرآنـــية، وبصفــة انتقاليــة، الأطفــال الذيـــن لــم 

يســتفيدوا مــن التعليــم الأولــي والذيـــن بلغــوا ســت ســنوات كاملــة مــن العمــر. يســتغرق التعلــم بالمدرســة الابتدائيــة ســت 

ســنوات موزعــة علــى سلكيـــن:

الســلك الأول مــن المدرســة الابتدائيــة، يــدوم سنتـيـــن. ويهــدف بالأســاس إلــى تدعيــم مكتســبات التعليــم الأولــي  -

وتوســـيعها، وذلــك لـــجعل كل الأطفــال المغاربــة عنــد بلــوغ ســن الثامنــة، يمتلكــون قاعــدة موحــدة ومتناســقة مــن 

مكتســبات التعلــم تهيئهــم جمـــيعا لمتابعــة الأطــوار اللاحقــة مــن التعليــم. يـــروم هــذا الســلك، بشــكل خــاص، تعمـــيق 

سـيـرورة التعليم والتنشئة الاجتماعية التـي بدأت في مرحلة التعليم الأولي؛

يلتحــق بالســلك الثانـــي مــن المدرســة الابتدائيــة التلامـــيذ المنتقلــون مــن الســلك الأول. يســتهدف هــذا الســلك خــلال  -

مــدة أربــع ســنوات، تنمـــية مهــارات الأطفــال وتفتــح قدراتهــم. 

يتــوج إتمــام المدرســة الابتدائيــة بشــهادة الدراســات الابتدائيــة.

التعليم الإعدادي	 

يلتحــق بالمدرســة الإعداديــة التـــي تســتغرق الدراســة بهــا ثــلاث ســنوات، اليافعــون المنتقلــون مــن المدرســة الابتدائيــة 

والـــحاصلون على شــهادة الدراســات الابتدائية. وعلاوة على تعمـــيق مكتســبات الأطوار الســابقة، تـرمـــي المدرســة الإعدادية 

إلــى مــا يلــي:

دعم نمو الذكاء التجريدي لليافعيـن؛ -

الاستئناس بالمفاهيم والقوانـين الأساسـية للعلوم الفيـزيائية والطبـيعية والبـيئية؛ -

الاكتشاف النشيط للتنظيم الاجتماعي والإداري على المستوى المحلي، والـجهوي، والوطنـي؛ -

التمرن على معرفة ممنهـجة للوطن والعالم على المستوى الـجغرافي والتاريخي والثقافي؛ -

معرفة الـحقوق الأساسـية للإنسان وحقوق المواطنـين المغاربة وواجباتهم؛ -

اكتســاب الكفايــات التقنـــية والمهنـــية والفنـــية والرياضـــية الأساســـية، المرتبطــة بالأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة  -

الملائمــة للمحيــط المحلــي وللمدرســة.
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يتــوج إتمــام التعليــم الإعــدادي بدبلــوم التعليــم الإعــدادي يـــنص فيــه، عنــد الاقتضــاء، علــى مـــيدان التمــرس، وعلــى 

المتعلــم. الــذي حصلــه  والمهنـــي  التقنـــي  التخصــص 

التعليم الثانوي التأهيلي	 

يتوخى التعليم الثانوي )الثانوي العام والتقنـي والمهنـي( بالإضافة إلى تدعيم مكتسبات المدرسة الإعدادية، تنويع مجالات 

التعلم بكيفية تسمح بفتح سـبـل جديدة للنـــــجاح والاندمــــاج في الـحياة المهنـية والاجتماعية، أو متابعة الدراسات العليا.

ويحتــوي علــى أنمــاط متعــددة للتكويـــن:

التكويـن المهنـي قصـير المدى، في سلك التأهيل المهنـي. هدفه: تكويـن أطر مؤهلة قادرة على التأقلم المهنـي، ومتمكنة  -

من الكفايات الأساسـية اللازمة لمزاولة مختلف المهن  في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات؛

التكويـنات العامة التقنـية والمهنـية، وتنظم في سلكيـن: سلك الـجذع المشتـرك ومدته سنة واحدة؛ سلك البكالوريا  -

ومدته سنتان، ويضم مسلكيـن رئيسـييـن: المسلك العام، والمسلك التكنولوجي والمهنـي.

 وتتمثــل الأهــداف العامــة للـــجدع المشتـــرك فيمــا يلــي:

تنمـية وتعزيـز كفايات الاستدلال، والتواصل، والتعبـير، وتنظيم العمل والبحث المنهـجي لدى كافة المتعلمـيـن؛ -

تنمـــية قــدرات التعلــم الذاتـــي، والتأقلــم مــع المتطلبــات المتغيـــرة للـــحياة العمليــة، ومــع مســتجدات المحيــط الثقافــي،  -

والعلمـــي، والتكنولوجــي، والمهنـــي.

سلك البكالوريا مفتوح في وجه تلامـيذ الـجذع المشتـرك، ويشتمل على مسلكيـن أساسـييـن: مسلك التعليم التقنـي  -

والمهنـي، ومسلك التعليم العام :

يسعى مسلك التعليم  التقنـي والمهنـي إلى تكويـن تقنـييـن وأطر »متمكنة« متوفرة على القدرات العلمـية والتقنـية 	 

الضرورية لممارسة مهام التطبـيق والتأطيـر المتوسط في مختلف مجالات الإنتاج والخدمات، وفي كل القطاعات 

الاقتصادية والاجتماعية والفنـية والثقافية؛

يهدف  مسلك التعليم العام إلى  تزويد المتعلمـيـن ذوي المؤهلات الضرورية بتكويـن علمـي، أو أدبـي أو اقتصادي 	 

أو اجتماعي، يؤهلهم لمتابعة دراسات جامعية بأكبـــر قدر ممكن من حظوظ النجاح.
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	د.	 تدابـير خاصة بالتعليم الأولي  ودور الدولة والشركاء الآخريـن

الإطــار المرجعي:

مقتطــف مــن نــص الرســالة السامـــية لـــجلالة الملــك الموجهــة إلــى المشــاركين فــي »اليــوم الوطنــي حــول التعليــم الأولــي« فــي 

يوليــوز 2018: » وفــي هــذا الصــدد، نثمــن الــرأي الصــادر عــن المجلــس الأعلــى للتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، الــذي 

يعتبـــر التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربـــية الـــجديدة، باعتباره مرجعا أساســـيا لتعمـــيم تعليم أولي ذي جودة«.  

» ولرفــع تحــدي إصــلاح المنظومــة التـــربوية، فــإن التعليــم الأولــي يجــب أن يتمـيـــز بطابــع الإلزامـــية بقــوة القانــون بالنســبة 

للدولــة والأســرة، وبدمجــه التدريجــي ضمــن ســلك التعليــم الإلزامـــي، فــي إطــار هندســة تـــربوية متكاملــة.

كمــا يتعيـــن إخــراج النصــوص القانونـــية والتنظيمـــية المتعلقــة بتأطيـــر هــذا التعليــم، وفــق رؤيــة حديثــة، وفــي انســـجام 

تــام مــع الإصــلاح الشــامل الــذي نســعى إليــه، واعتمــاد نمــوذج بـــيداغوجي متجــدد وخــلاق، يأخــذ بعيـــن الاعتبــار المكاســب 

الرائــدة فــي مجــال علــوم التـربـــية، والتجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال.«؛

القانون-الإطار: الديباجة، المادتان  1 و8؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعتان  2 و10.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المادة 17.	 

رأي المجلــس:

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن مشــروع القانــون يـــنسخ القانــون المتعلــق بالتعليــم الأولــي، دون توضـــيح أســباب هــذا الاختـــيار 

خاصــة وأنــه لــم يتــم تخصـــيص مــواد لهــذا المكــون الأساســـي.

فــي نفــس الصــدد، يُلاحــظ أن المــادة 17 لا توضـــح أهمـــية التعليــم الأولــي، ولا تدقــق التـــزام الدولــة والأدوار المنتظــرة مــن 

الآخريـــن.  والشــركاء  التـرابـــية  الـــجماعات 

يـــنبغي أن تستـــرشد المــادة 17 بالأحــكام التاليــة:

يجــب أن تشــكل الرســالة الملكيــة المذكــورة أعــلاه روح هــذه المــادة وجوهــر مضمونهــا؛	 

ديباجــة القانون-الإطــار: حيــث أن تحقيــق الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص يقــوم علــى مجموعــة مــن  الرافعــات، أهمهــا: ]...[ جعــل التعليــم 	 

الأولــي إلزاميــا بالنســبة للدولــة والأســر؛
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المــادة 8 مــن القانون-الإطــار: إرســاء التعليــم الأولــي وفتحــه فــي وجــه جمـــيع الأطفــال المتـــراوحة أعمارهــم مــا بـــين أربــع وســت ســنوات 	 

والشــروع فــي دمجــه تدريجيــا فــي التعليــم الابتدائــي فــي أجــل ثــلاث ســنوات، ويشــكلان معــا »ســلك التعليــم الابتدائــي«، علــى أن يتــم فتحــه 

فــي وجــه الأطفــال البالغيـــن ثــلاث ســنوات بعــد تعمـــيمه؛

الرؤية الاستـراتـيجية، الرافعة 2:	 

جعــل تعمـــيم تعليــم أولــي بمواصفــات الـــجودة التزامــا للدولــة والأســر بقــوة القانــون، ووضــع الآليــات الكفيلــة بالانخــراط التدريجــي  -

للـــجماعات التـرابـــية فــي مجهــود تعمـــيمه، وتحسـيـــن خدماتــه، وذلــك بتمكيـــن جمـــيع الأطفــال المتـــراوحة أعمارهــم مــا بـــين 4 و6 

ســنوات مــن ولوجــه؛

إحــداث إطــار مؤسساتـــي يختــص بالتعليــم الأولــي، يكــون تحــت إشــراف وزارة التـربـــية الوطنـــية، يتحمــل مهــام التنســـيق وتحقيــق  -

الانســـجام بـــين كافــة أنــواع المؤسســات التـــربوية المعنـــية بهــذا النــوع مــن التعليــم، مــع وضــع آليــات تتبعــه ومراقبتــه؛ 

اعتمــاد نمــوذج  بـــيداغوجي موحــد الأهــداف والغايــات، متنــوع الأســاليب، خــاص بالتعليــم الأولــي، كفيــل بضمــان انســـجام مناهـــجه  -

وطرائقــه، وعصرنتهــا، وتمكيـــنه مــن الوســائل الماديــة والتـــربوية الـــحديثة، وضمــان جــودة خدماتــه ومردوديتــه علــى نحــو منصــف 

بالنســبة لـجمـــيع الأطفــال المغاربــة، ذكــورا وإناثــا، البالغيـــن ســن التعليــم الأولــي.

3.	 الـجهات الفاعلة في المنظومة التـربوية وتفاعلاتها: المسؤوليات والـحقوق، والالتزامات

حقوق وواجبات التلامـيذ، والمكانة المتمـيـزة للأساتذة، وأدوار الأطر التـربوية والإدارية 	أ.	

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المواد 1، 3، 20 ، 22 ، 26 ، 36-39؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعتان 6 و9.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المادة 23.	 

رأي المجلــس:

اقتصــرت المــادة 23 مــن مشــروع القانــون هــذا، علــى التنصـــيص علــى ضــرورة وضــع مـــيثاق للمتعلــم، وعليــه، يجــب إضافــة 

مــادة تذكــر بحقــوق وواجبــات التلمـــيذ وبالــدور الـــحاسم للفاعليـــن التـربوييـــن فــي بنــاء المدرســة الـــجديدة.

يـــنبغي أن تســتحضر هــذه المــادة الأحــكام التاليــة:

حــق التلمـــيذ: هــو الـــحق فــي التـربـــية المكفــول لــه  قصــد تمكيـــنه مــن تنمـــية شخصـــيته، والارتقــاء بمســتوى تكويـــنه، 	 

وتـيسـيـــر اندماجــه فــي الـــحياة الاجتماعيــة والمهنـــية، وتأهيلــه لممارســة مواطنتــه. وعليــه، يجــب أن يضمــن التعليــم 

الإلزامـــي لــكل تلمـــيذ وتلمـــيذة الوســائل اللازمــة لاكتســاب أس مشتـــرك مــن المعــارف  والمهــارات والكفايــات الأساســـية 

والثقافيــة. )القانون-الإطــار، المــواد 3، 5، 18، و28(؛
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يحــدد مـــيثاق المتعلــم، الــذي تضعــه الســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالتـربـــية والتعليــم والتكويـــن، حقوقــه، وواجباتــه، 	 

ويدمــج ضمــن الأنظمــة الداخليــة لــكل مؤسســة مــن مؤسســات التـربـــية والتعليــم والتكويـــن فــي جمـــيع مكونــات المنظومــة 

ومســتوياتها )القانون-الإطــار، المــادة 26(؛

 مــن المدرسـيـــن والمكونـــين والمؤطريـــن والمدبـريـــن، بمثابــة الفاعليـــن الأساسـييـــن فــي الارتقــاء بجــودة المدرســة، 	 
َّ

يَعتبـــرُ كلا

وتحسـيـــن أدائهــا، وفــي بنــاء المدرســة الـــجديدة )الرافعــة 9(؛

فــؤة تتمتــع بـــروح المبــادرة والمســؤولية، وبــأن الدولــة 	 
ُ
 ك

ً
يتعلــق الأمــر بالتذكيـــر بقــوة بــأن المدرســة الـــجديدة تتطلــب أطــرا

تلتـــزم بإتقــان تكويـــنها، وتقويــة عزيمتهــا، وإعــادة الاعتبــار لأدوارهــا، واحتـــرام كرامتهــا، وتحسـيـــن ظــروف مزاولتهــا للعمــل 

)الرافعــة 9(؛

ومــن المهــم الإشــارة كذلــك إلــى أن الأســتاذ، مــن خــلال مركزيــة مهنتــه ونبلهــا، ومــن خــلال التزامــه ومثاليتــه، يتمتــع بســلطة 

أخلاقيــة فــي القســم  وداخــل  المؤسســة التعليمـــية، تمكنــه مــن اكتســاب احتـــرام التلامـــيذ وأســرهم.

المــادة 36 مــن القانون-الإطــار: يتعـيـــن علــــى جمـــيع المتدخليـــن المعنـييـــن بتنفيــــذ المشــــاريع والبـــرامج الرامـــية إلــــى إصــلاح منظومــــة التـربـــية 

ــادة 3  ــا فـــي المـ ــية المنصـــوص عليهـ ــهام كل فــــي مجــــال اختصاصــــه، فــــي تحقـــــيق الأهــــداف الأساسـ والتكويـــن والبحــــث العلمـــي وتطويـــرها، الإســ

مـــن هـــذا القانـــون- الإطــــار، والعمــــل علــــى تفعـــــيلها خــــلال المــــدى الزمنـــي المقــــرر لتنفيذهــــا. 

	ب.	 تنوع الوظائف

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المواد 22، 28، 33، 34؛ 	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعات  6 و9 و15.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

لا شـــيء.

رأي المجلــس:

مــادة يتعيـــن إحداثهــا 

مــن المهــم التذكيـــر فــي هــذه المــادة بــأن مفهــوم المدرســة الـــجديدة بوصفهــا مجموعــة تـــربوية، كمــا تمــت بلورتــه فــي الرؤيــة 

الاستـراتـــيجية والقانون-الإطــار، يفيــد ضمنـــيا الإقــرار بأهمـــية تنــوع الوظائــف.

وعليــه، فــإن الأطــر التـــربوية والإداريــة وأطــر التخطيــط والتوجيــه والمساعديـــن التـربوييـــن، يـــزاولون وظائــف تتوقــف عليهــا، 

إلــى حــد كبـــير، سـيـــرورة العمليــة التـــربوية. 
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إن تشــكيل فــرق تـــربوية حقيقيــة تضــم الأطقــم التدريســـية وغيـــر التدريســـية، لِمــنْ شــأنه أن يؤثــر تأثيــرا أساســيا فــي بلــورة 

حلول في مجالات مختلفة كالدعم التـــربوي والنفســـي والتوجيه المدرســـي ومحاربة الإقصاء وتنمـــية روح المواطنة وتـرســـيخ 

الاهتمــام بالقــراءة والثقافــة والفنــون، فضــلا عــن الإشــراف والتفتـــيش التـــربوي والإعــلام.

مــن ناحيــة أخــرى، يـــنبغي أن تحــدد هــذه المــادة الـــجديدة الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ الأحــكام الــواردة فــي المــواد الآتيــة:

القانون-الإطــار:

جــــل لا يتعــــدى ســــت ســــنوات، تعبئــة جمـــيع الوســائل اللازمــــة واتخــــاذ جمـــيع التدابـــير  -
ٔ
المــادة 20: » ]...[ يتعـيـــن علــــى الدولــــة، خــــلال ا

الملائمــة لبلــــوغ هــــذا الهــــدف ]...[ ولاســيما منهــا التدابيــر التاليــة: تعزيـــز وتوســـيع شــــبكة الدعــــم التـــربوي لضمــــان مواصلــــة تمــــدرس 

المتعلمـيـــن إلــــى نهايــــة التعليــــم الإلزامـــي ]...[« ؛ 

المادة 22: » ]...[ تعمل الدولة اعتمادا على إمكاناتها الذاتـية أو في إطار شراكات مع الـجماعات التـرابـية والقطاع الخاص وأي شركاء  -

آخريـن، على تعبئة جمـيع الموارد المتاحة، واتخاذ القرارات والتدابـير اللازمة، من أجل القيام، بصفة تدريجية، بالأعمال التالية:

]...[ 

العمــل علــى إقامــة وتطويـــر وحــدات للدعــم النفســـي وخلايــا للوســاطة، تشــرف عليهــا أطــر متخصصــة بمؤسســات التـربـــية والتعليــم 	 

والتكويـــن بشــراكة مــع مختلــف الفاعليـــن وشــركاء المنظومــة، وتعمـــيمها علــى الصعيــد الوطنـــي خــلال أجــل لا يتعــدى ثــلاث ســنوات؛

]...[ 

وضــع بـــرامج للتحســـيس والتحفيـــز والمواكبــة النفســـية والاجتماعيــة للمتعلمـيـــن قصــد الـــحيلولة دون انقطاعهــم عــن الدراســة 	 

وضمــان متابعــة مســارهم الدراســـي.

المــادة 28: »]...[ إلزامـــية إدمــاج الأنشــطة الثقافيــة والرياضـــية والإبداعيــة فــي صلــب المناهـــج التعليمـــية والبـــرامج البـــيداغوجية  -

والتكويـنـــية]...[«؛

المــادة 33: يتعيـــن علــى الـــحكومة أن تتخــذ جمـــيع التدابـــير اللازمــة والمناســبة لتمكيـــن مؤسســات التـربـــية والتكويـــن والبحــث  -

العلمـــي فــي القطاعيـــن العمومـــي والخــاص مــن تطويـــر مــوارد ووســائط التدريــس والتعلــم والبحــث فــي منظومــة التـربـــية والتكويـــن 

والبحــث العلمـــي، ولا ســـيما مــن خــلال: ]...[ تعزيـــز إدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي النهــوض بجــودة التعلمــات وتحسـيـــن 

]...[؛  مردوديتهــا 

المــادة 34: » تقــوم الســلطات الحكوميــة المعنيــة، خــلال أجــل لا يتعــدى ســت ســنوات، بمراجعــة شــاملة لنظــام التوجيــه المدر�ســي  -

والمهنــي والإرشــاد الجامعــي، مــن أجــل مصاحبــة المتعلــم ومســاعدته علــى تحديــد اختياراتــه فــي مســاره التعليمــي، وتوفيــر الدعــم 

البيداغوجــي المســتدام لــه، وذلــك مــن خــلال اتخــاذ التدابيــر التاليــة ]...[: تعزيــز البنيــات والوحــدات المكلفــة بالتوجيــه والإرشــاد 

والإعــلام وتقويتهــا، ووضــع مــوارد بشــرية متخصصــة رهــن إشــارتها]...[ «. 
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ج.	 تعاضد الموارد والشبكات المدرسـية

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المادتان 1 و 40؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعة 15.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

لا شـــيء.

رأي المجلــس:

تخصـــيص مــادة جديــدة

يجــب أن تنــص هــذه المــادة علــى إنشــاء فــرق تـــربوية متعــددة التخصصــات علــى مســتوى المؤسســات التعليمـــية. وبالرغــم 

مــن الـــجهود الكبـــيرة التـــي تبذلهــا الدولــة فــي مجــال التعليــم، فإنــه لا يمكــن إلـــحاقها بــكل مؤسســة تعليمـــية، خاصــة المــدارس 

الابتدائيــة. 

ولــذا، فــإن إحــداث وتفعيــل مســتوى وظيفــي )وليــس إداري( جديــد يفــرض نفســه بإلـــحاح: الشــبكة المدرســـية.

إن إحداث شبكات مدرسـية تضم حول كل إعدادية أو ثانوية روافدها من مدارس ابتدائية، سـيمكن تدريجيا من توفيـر 

الوســائل المادية والبشــرية واســتعمالها المشتـــرك على الشــكل الأنجع. ومن شــأنه، أيضا، أن يســاعد على المواكبة الإدارية، 

وتبادل الخبـــرات بـــين إدارات المؤسسات التعليمـــية المختلفة.

يـــنص القانون-الإطــار علــى إحــداث هــذه الآليــة:

القانون-الإطار، المادة 40 : تتخذ السلطات العمومـــية ، في إطار التقيد بالتوجهات الاستـراتـــيجية الكبـــرى لســـياسة الدولة في مجال التـربـــية 

والتعليم والتكويـن والبحث العلمـي، التدابـير اللازمة لمواصلة تفعيل سـياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبـير المنظومة على المستوى التـرابـي، 

ــةِ إليهــا، ولاســـيما 
َ
ل
َ
وك

ُ
وإعمــال مبــدأ التفريــع مــن أجــل تمكيـــن بنـــيات التدبـــير الـــجهوية والمحليــة للمنظومــة مــن ممارســة المهــام والاختصاصــات الم

منهــا: »]...[ وضــع آليــة لتحقيــق التعاضــد فــي المــوارد والممتلــكات والتجهيـــزات المرصــودة أو الموضوعــة رهــن إشــارة مؤسســات التـربـــية والتعليــم 

ــن مــن حســن اســتعمالها واســتغلالها المشتـــرك مــن قبــل هــذه  المؤسســات ]...[«.   ِ
ّ
والتكويـــن والبحــث العلمـــي علــى الصعيــد التـرابـــي، بمــا يمك

القانون-الإطار، المادة 18، الفقرة 3: »]...[إحداث شبكات التـربـية والتعليم   والتكويـن على المستوييـن المحلي والـجهوي للربط بـين مكونات 

المنظومــة ومســتوياتها]...[«.
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	د.	 التزامات الـجماعات التـرابـية وأدوارها 

الإطــار المرجعي:

مقتطــف مــن نــص الرســالة السامـــية لـــجلالة الملــك إلــى المشــاركين فــي »اليــوم الوطنــي حــول التعليــم الأولــي«، فــي 	 

يوليــوز 2018: » كمــا نؤكــد علــى الــدور الـــجوهري للـــجماعات التـرابـــية، بمختلــف مســتوياتها، فــي المســاهمة فــي رفــع 

هــذا التحــدي، اعتبــارا لمــا أصبحــت تتوفــر عليــه هــذه الـــجماعات مــن صلاحيــات، بفضــل الـــجهوية المتقدمــة، وذلــك 

من خلال إعطاء الأولوية لتوفيـــر المؤسسات التعليمـــية وتجهيـــزها وصـيانتهـــا، خاصة في المناطق القروية والنائية، 

لتقريــب المدرســة مــن الأطفــال فــي كل مناطــق البــلاد«؛

القانون-الإطار: المواد 6 و22 و46؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعات  2، 3، 15، 22.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

لا شـــيء.

رأي المجلــس:

تخصـــيص مــادة جديــدة

 مــن الأحــكام التاليــة:
ً
، وأن تكــون مســتوحاة

َ
 التوجيهــاتِ الملكيــة

ُ
يجــب أن تتضمــن هــذه المــادة

بحكــم القــرب الــذي تتمـيـــز بــه الـــجماعات التـرابـــية، فإنهــا مطالبــة اليــوم بالمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف إصــلاح التعليــم 

المدرســـي، والمشــاركة فــي سـيـــر المرفــق العمومـــي للتـربـــية.

ــن الـــجماعات التـرابـــية مــن المشــاركة الفعليــة فــي بنــاء  ِ
ّ
وعليــه، فــإن المجلــس يدعــو لاتخــاذ مبــادرات تشــريعية وتنظيمـــية تمك

المدرســة الـــجديدة، ويُمْكِــن أن تهــمَّ مجــالاتُ إســهامها مــا يلــي:

صـيانة وحراسة ونظافة المؤسسات التعليمـية؛	 

الخدمــات الملـــحقة بالتعليــم، كالنقــل المدرســـي والمطاعــم المدرســـية وســكن المدرسـيـــن فــي الأريــاف والبــوادي وفــي المناطــق 	 

التـــي يصعــب الوصــول إليهــا.

يـــنبغي أن تشــمل الاختصاصــات المشتـــركة بـــين الدولــة والـــجماعات التـرابـــية مــا يلــي:

المساهمة في النهوض بالتعليم الأولي؛	 

دعم المكتبات المدرسـية وتنمـية القراءة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال؛	 
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المساعدة في أعمال الدعم المدرسـي، وتنظيم حصص المراجعة ودروس الدعم والاستدراك؛ 	 

تنظيم أقسام استكشافية؛ 	 

إنشاء ورشات للأشغال الفنـية والثقافية والـحرص على دعمها؛ 	 

ممارسة الأنشطة الرياضـية والعلمـية والفنـية؛	 

ــية مــن شــأنه  ــيرية للمؤسســات التعليمـ ــية فــي الهيئــات التدبـ وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن التواجــد النشــيط للـــجماعات التـرابـ

أن يخلــق ديـنامـــية جديــدة فــي تدبـــيرها.

ويـــنبغي أن يُصاحَــب نقــلُ الصلاحيــات، طبقــا للقوانـــين التنظيمـــية للـــجماعات التـرابـــية، بنقــل المــوارد اللازمــة.  

القانون-الإطــار 

المــادة 6: »]...[ يتعيـــن أن تســاهم الـــجماعات التـرابـــية والقطــاع الخــاص ومختلــف الهيئــات العامــة والخاصــة الأخــرى، كل فيمــا يخصــه، فــي 	 

تحقيــق هــذه الأهــداف، وأن تنخــرط فــي مسلســل تنفيذهــا، وتقديــم مختلــف أشــكال الدعــم مــن أجــل بلوغهــا ]...[«.

المــادة 22: »]...[ تعمــل الدولــة، اعتمــادا علــى إمكاناتهــا الذاتـــية أو فــي إطــار شــراكات مــع الـــجماعات التـرابـــية والقطــاع الخــاص وأي شــركاء 	 

آخريـــن، علــى تعبئــة جمـــيع المــوارد المتاحــة، واتخــاذ القــرارات والتدابـــير اللازمــة، مــن أجــل القيــام، بصفــة تدريجيــة، بالأعمــال التاليــة:

]...[

 العمــل، خــلال أجــل لا يتعــدى ثــلاث ســنوات، علــى إنجــاز برنامــج وطنــي لتأهيــل مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن القائمــة فــي تاريــخ  -

دخــول هــذا القانون-الإطــار حيــز التنفيــذ، وفــق معاييــر مرجعيــة لتحســين أداء هــذه المؤسســات والرفــع مــن مردوديتهــا،

العمل، خلال أجل أقصاه ست سنوات، على سد الخصاص الـحاصل في عدد من مؤسسات التـربـية والتعليم والتكويـن، وتزويدها  -

بالأطر التـربوية والإدارية الكافية وبالبنـيات والتجهيـزات اللازمة والملائمة ]...[«.

المــادة 46: »تواصــل الدولــة مجهودهــا فــي تعبئــة المــوارد وتوفيـــر الوســائل اللازمــة لتمويــل منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 	 

وتنويــع مصــادره، ولا ســـيما تفعيــل التضامــن الوطنـــي والقطاعــي، مــن خــلال مســاهمة جمـــيع الأطــراف والشــركاء المعنـييـــن، وخصوصــا 

منهــم الـــجماعات التـرابـــية والمؤسســات والمقــاولات العمومـــية والقطــاع الخــاص، مــع مراعــاة المبــادئ والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

القانــون -الإطــار«.

الرؤيــة الاستـراتـــيجية، الرافعــات 2 و9: تعمـــيم تعليــم أولــي بمواصفــات الـــجودة وجعلــه التزامــا مشتـــركا للدولــة والأســر بقــوة القانــون، 	 

ووضــع الآليــات الكفيلــة بالانخــراط التدريجــي للـــجماعات التـرابـــية فــي مجهــود تعمـــيمه، وتحسـيـــن خدماتــه، وذلــك بتمكيـــن جمـــيع 

الأطفــال المتـــراوحة أعمارهــم مــا بـــين 4 و6 ســنوات مــن ولوجــه.  والاســتفادة، بالتالــي، مــن الإعــداد المتواصــل لتعليمهــم فــي المراحــل 

الدراســـية اللاحقــة؛

الرؤيــة الاستـراتـــيجية، الرافعــات 3 و11: لهــذا الغــرض، واســتنادا إلــى المــادة 29 مــن المـــيثاق الوطنـــي للتـربـــية والتكويـــن، يلــزم تمكيـــن 	 

هــذه الأوســاط القرويــة وشــبه الـــحضرية مــن شــروط التمــدرس لمــن هــم فــي ســنه.  وهــو مــا يســتدعي مــن الســلطات الـــجهوية والمحليــة 

للتـربـــية والتكويـــن القيــام بمــا يلــي: توفيـــر الفضــاءات الملائمــة للتمــدرس فــي الوســط القــروي والمناطــق ذات الخصــاص فــي إطــار شــراكة 

تعاقديــة مــع الـــجماعات التـرابـــية والقطــاع الخــاص؛
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الرؤيــة الاستـراتـــيجية، الرافعــة 22، الفقــرة 118: فيمــا يتعلــق بالـــجماعات التـرابـــية، يجــب اســتثمار جمـــيع الإمكانـــيات التـــي تتـــيحها 	 

مقومــات الـــجهوية الموســعة والقانــون التنظيمـــي للـــجماعات التـرابـــية مــن جهــة أخــرى؛ إذ مــن شــأن ذلــك، أن يضــع قضايــا البـــيئة 

المدرســـية فــي صلــب النقــاش السـياســـي الـــجهوي والمحلــي، وأن يوفــر دعمــا منتظمــا للمدرســة، ويســاعدها علــى التفــرغ لمهامهــا ووظائفهــا 

الأساســـية، التـــي هــي ذات طابــع تـــربوي، وبـــيداغوجي وثقافــي ومعرفــي.

	ه.	 أدوار ومساهمات الشركاء الآخريـن للمدرسة

الإطــار المرجعي:

مقتطف من نص الرسالة السامـية لـجلالة الملك إلى المشاركين في »اليوم الوطني حول التعليم الأولي«، في يوليوز 	 

2018: » فإصلاح التعليم هو قضـية المجتمع بمختلف مكوناته، من قطاعات حكومـية وجماعات تـرابـية ومجالس 

استشــارية ومؤسســات وطنـــية وفاعليـــن جمعوييـــن ومثقفيـــن ومفكريـــن، دون إغفــال الــدور المركــزي والـــحاسم 

للأســرة فــي التـربـــية المبكــرة للأطفــال، ومتابعــة مســارهم الدراســـي وتقويمــه.«؛

القانون-الإطار: الديباجة و المادتان 6 و20؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعتان 18، 22.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المواد 24 و85 و86.	 

رأي المجلــس:

يجــب مراجعــة هــذه المــواد مــن أجــل تســليط الضــوء علــى أهمـــية التعبئــة المجتمعيــة المنتظمــة فــي نجــاح المدرســة الـــجديدة.

فيمــا يخــص المــادة 24 مــن مشــروع القانــون:

تشيـــر هــذه المــادة إلــى ضــرورة إحــداث جمعيــات تعنــى بدعــم الـــحياة المدرســـية علــى مســتوى كل مؤسســة تعليمـــية. هــذا 	 

فــرغ مجلــس إدارة المؤسســة مــن صلاحياتــه فــي تدبـــير المـيـزانـــية. فــي تصــور 
ُ
النــوع مــن الـــجمعيات، ذات الطابــع الرسمـــي، ت

ــيتها، وتدبـــيرها مباشــرة.   الـــحصول علــى مـيـزانـ
َ
ــية ــى المؤسســاتُ إمكانـ

َ
عط

ُ
المدرســة الـــجديدة، ت

وتجــدر الإشــارة، أيضــا، إلــى أن المقت�ســى المتعلــق بإحــداث جمعيــة للآبــاء والأمهــات وأوليــاء التلامـــيذ علــى مســتوى كل 	 

مؤسســة لا يتماشـــى مــع قانــون تأســـيس الـــجمعيات لســنة 1958 فــي صـــيغته المعدلــة. ومــع ذلــك، فمــا دامــت جمعيــة آبــاء 

وأولياء التلامـيذ تشتغل داخل المؤسسة التعليمـية، وتحظى بالعضوية في مجلس تدبـيرها، فإن مشروع القانون يجب 

أن يتضمــن مقتضـــيات تتعلــق بإلــزام مديـــر المؤسســة التعليمـــية، عمومـــية كانــت أم خصوصيــة، بالدعــوة إلــى تنظيــم 

انتخابــات هاتــه الـــجمعيات مــع احتـــرام تــام لاســتقلاليتها.
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 أمــا المادتــان 85 و86، اللتــان تشيـــران إلــى إمكانـــية التعــاون مــع جمعيــات المجتمــع المدنـــي، فهــذا أمــر بديهـــي ولا يكتســـي 

أهمـــية خاصــة.

يـــنبغي أن تســتحضر المادتــان 85 و86 الأحــكام التاليــة وتعمــل علــى أجرأتهــا:

الرسالة الملكية المشار إليها أعلاه؛	 

القانون-الإطار:	 

الديباجــة: »]...[ وحيــث إن التعبئــة المجتمعيــة الشــاملة والمتواصلــة لتطبـــيق إصــلاح المنظومــة وتتبــع تنفيــذه وتقييمــه المنتظــم، تعــد فــي  -

تكاملهمــا، ضمانــات إضافيــة لإنجاحــه وتحقيــق أهدافــه ]...[« ؛

ن تســــاهم الـــجماعات التـرابـــية والقطــــاع الخــــاص ومختلــــف الهيئــات العامــــة والخاصــة الأخــرى، كل فيمــا  -
ٔ
المــادة 6: »]...[ كمــــا يتعـيـــن ا

جــــل بلوغهــــا«؛
ٔ
شـــكال الدعـــم مـــن ا

ٔ
ن تنخــــرط فــــي مسلســــل تنفيذهـــا، وتقديـــم مختلـــف ا

ٔ
يخصه، في تحقـــيق هــــذه الأهــــداف، وا

المادة 20: »]...[ تفعـــيل دور جمعـــيات المجتمــع المدنـي المهتمــة بالشأن التـربوي، ولاسـيما منهــا جمعـــيات أمهات وأباء وأولياء التلامـيذ  -

فــــي توثيــــق وتـرســـيخ الصــــلات بـــين فضــــاءات التمــــدرس والأســــر مــــن اجل ضمــــان مواظبــــة المتعلمـيـــن علــــى الدراســة ]...[«؛

الرؤية الاستـراتـيجية: رافعة -18الفقرة د: علاقة مؤسسة التـربـية والتكويـن بالمحيط:	 

» تقويــة الروابــط المباشــرة والتواصــل المنتظــم مــع الأســر، ومــن خــلال ممثلــي الآبــاء والأمهــات والأوليــاء، وإشــراكهم فــي الفعــل الثقافــي  -

والتدبـــيري؛

تعزيـز الشراكات المؤسساتـية، والاستفادة من مختلف الخبـرات الخارجية التـي توفرها المؤسسات الاجتماعية، كالأسرة والـجمعيات  -

المدنـــية والـــحقوقية، والمؤسســات الإنتاجيــة والمقــاولات، والمؤسســات الإعلامـــية والثقافيــة والتأطيـــرية...، قصــد إشــراكها فــي بلــورة 

مشــاريع المؤسســة؛

إســهام المدرســة فــي مــد الـــجسور مــع المحيــط الخارجــي، التـــي تتشــكل مــن الفضــاءات المرتبطــة بمحيــط المدرســة، والتـــي تـــرتادها أعــداد  -

كبـــيرة مــن التلامـــيذ والطلبــة: الداخليــات والأحيــاء الـــجامعية؛ المجمعــات الرياضـــية؛ فضــاءات البحــث؛ مقاهــي الإنتـــرنت؛ شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي؛ المواقــع الإلكتـرونـــية...، وذلــك، مــن أجــل ضمــان حســن اســتعمال هــذه الفضــاءات، والإســهام فــي تحصـــينها مــن 

ــية قيــم المواطنــة، وتشــجيع التواصــل الثقافــي والرياضـــي والفنـــي....؛« ــية، وتنمـ الســلوكات اللامدنـ

الرافعة 22: تعبئة مجتمعية مستدامة؛ -

الفقرة 112: » يتم إعلان 2015-2030 مدى زمنـيا للتعبئة الوطنـية من أجل تجديد المدرسة المغربـية، وتحسـيـن جودتها ومردوديتها،  -

ومن ثم جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنـية، من قبل الدولة والـجماعات التـرابـية، ومؤسسات التـربـية والتكويـن والبحث، 

والمنظمات النقابـية، والقطاع الخاص والأسر والمجتمع المدنـي، والمثقفيـن والفعاليات الفنـية، والإعلام.

غيـــر أن هــذه التعبئــة لا يمكــن أن تبقــى مجــرد خطــاب عــام، وإنمــا يتعيـــن أن تصبــح نســقا منظمــا، ببعــد التقائــي يـــرسخ مســؤولية 

الفاعليـــن المباشريـــن فــي المدرســة، ومحيطهــا وشــركائها، ويؤمــن تملكهــم لأهــداف الإصــلاح وانخراطهــم فــي تطبـــيقه وتتبعــه، ممــا 

ســـيمكن مــن توســـيع قنــوات التعبئــة، التـــي مــن المفــروض أن توفرهــا المدرســة المغربـــية، لاســـيما مشــروع المؤسســة الــذي بــات مــن 

ــن مــن استـــيعاب ضــرورات الإصــلاح ومتطلباتــه.« ِ
ّ
الــلازم توســـيعه، مفهومــا، ومنهـــجا، وممارســة، إلــى أقصـــى حــد يمك

ثم الفقرة 114: تعبئة الأسر، و 119: تعبئة هيئات المجتمع المدنـي 120: تعبئة الفاعليـن الاقتصادييـن و122: التعبئة الإعلامـية. -
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التعليم الخصوصـي: شريك للتعليم العمومـي ومكون من مكونات المدرسة المغربـية و.	

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المواد 6، 13، 14، 44؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعة 8.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المــواد 25 و27 إلــى 59. -

رأي المجلــس:

خــل بتــوازن النــص، وذلــك مــن خــلال إدراج عــدد مــن 
ُ
يُلاحــظ أن المــواد الثلاثــة والثلاثيـــن التـــي يتألــف منهــا هــذا الفــرع ت

الأحــكام التنظيمـــية. وهكــذا، فــإن الأحــكام المتعلقــة بسـيـــر مؤسســات التعليــم المدرســـي الخصوصـــي جــد مفصلــة، بـــينما 

تمــت إحالــة الأحــكام المتعلقــة بمؤسســات التعليــم العمومـــي إلــى نــص تنظيمـــي.  

ولتجــاوز هــذا التبايـــن فــي مشــروع القانــون 59.21 بـــين القطاعيـــن العــام والخــاص، يوصـــي المجلــس بإعــادة صـــياغة المــواد 

المتعلقــة بالقطــاع الخــاص قصــد تجمـــيعها وتحقيــق التــوازن فــي تعامــل مشــروع هــذا القانــون مــع القطاعيـــن العــام والخــاص 

ولاســـيما تجمـــيع المــواد المتعلقــة بالمخالفــات والعقوبــات. 

يـــنبغي أن يشيـــر مشروع القانون 59.21 إلى دور التعليم الخصوصـــي بوصفه مكونا من مكونات النظام المدرســـي، وشريكا 

للدولــة؛ يعمــل وفقــا لمبــادئ المرفــق العمومـــي فــي إطــار تعاقــدي استـراتـــيجي شــامل، مــع مراعــاة أهمـــية التمــازج الاجتماعــي. 

وتجدر الإشــارة إلى أن جوهر هذا المشــروع هو : بناء المدرســة الـــجديدة، مع تحديد مســاهمات مختلف الشــركاء، بمن فيهم 

التعليــم الخصوصـــي. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يـــنبغي أن يشــجع مشــروع القانــون الشــراكة بـــين القطاعيـــن العــام والخــاص، فيمــا يخــص : التجربــة، 

ــية، وأن يضــع إجــراءات تحفيـــزية يمكــن للقطــاع الخــاص أن يســتفيد منهــا فــي  ــية التحتـ والمهــارات، والمــوارد البشــرية، والبنـ

إطــار الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة مــع الدولــة.

 كمــا أنــه -تماشــيا مــع التوجيهــات العامــة للنمــوذج التنمــوي الـــجديد، الــذي دعــا إلــى إشـــراك القطـــاع الثالـــث بشـــكل واســـع 

وقـــوي- فــإن بإمــكان هــذا القطــاع القيــام بــدور مهــم فــي بنــاء المدرســة الـــجديدة، حيــث يمكــن مســاهمة مؤسســاته فــي تغطيــة 

الخصــاص المســـجل فــي المناطــق النائيــة أو ضعيفــة الـجاذبـــية. وفــي مقابــل ذلــك، يمكــن لهــذه المؤسســات الاســتفادة مــن 

تحفيـــزات عمومـــية -شــريطة تقيدهــا بمبــادئ الخدمــة العمومـــية- عمــلا بالمــادة 44 مــن القانون-الإطــار.

ويـــنبغي أن تســتند هــذه المــادة أيضــا إلــى الأحــكام التاليــة وأن تعمــل علــى أجرأتهــا:
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- شــريك للدولــة 

القانون-الإطــار:

ن تســــاهم الـــجماعات التـرابـــية والقطــــاع الخــــاص ومختلــــف الهيئــات العامــــة والخاصــة الأخــرى، كل فيمــا 	 
ٔ
المــادة  6: »]...[ كمــــا يتعـيـــن ا

جــــل بلوغهــــا.«
ٔ
ن تنخــــرط فــــي مسلســــل تنفيذهـــا، وتقديـــم مختلـــف أشــكال الدعـــم مـــن ا

ٔ
يخصــه، فــي تحقـــيق هــــذه الأهــــداف، وا

إطــــار تعاقــــدي 	  القانون-الإطــــار، علــــى وضــــع  هــــذا  فــــي  جــــل تحقـــــيق الأهــــداف المنصــــوص عليهــــا 
ٔ
ا مــــن  الدولــــة،  المــادة 44: تعمــــل 

استـراتـيجـــــي، يحــــدد مســــاهمة القطــــاع الخــــاص فــــي تطويـــر منظومــــة التـربـــية والتكويـــن والبحــــث العلمـــي، والرفــــع مــــن مردوديتهــــا، 

ـــوازن المجالــــي علــــى الصعـــــيد  وتمويلهــــا، وتحسـيـــن جودتهــــا، وتنويــــع العــــرض التـــربوي والتعليمـــي والتكويـنـــي، مــــع مراعــــاة مبــــادئ التـ

ن يســــتفيد 
ٔ
ولويـــة المناطـــق ذات الخصـــاص فـــي البنـــيات المدرســـية، كمــــا يحــــدد الإجــــراءات والتدابـــير التحفيـــزية التـــي يمكــــن ا

ٔ
التـرابـــي، وا

منهــــا القطــــاع المذكــــور، فــــي إطــــار تنفيــــذ الالتـــــزامات التعاقديــــة المبـــرمة بـــينه وبـــين الدولــــة ]...[.

- مكــون مــن مكونــات التعليــم المدرســـي 

القانون-الإطــار: 

المادة 7: » تتكــون منظومــة التـربـية والتكويـن والبحــث العلمـي، بقطاعــيها العـام والخـاص، مـن قطـاع التـربـية والتعليــم والتكويـن النظامـي 	 

وقطــاع التـربـية والتعليـم والتكويـن غيـر النظامـي ومـن مؤسسات للبحــث العلمـي والتقنـي ]...[«.

المادة 13: » تلتـــــزم مؤسسات التـربـــية والتعليــــم والتكويـــن التابعــــة للقطــــاع الـــــخاص، فــــي إطــــار مــــن التفاعــــل والتكامــــل مــــع باقـــــي مكونــــات 	 

المنظومــــة، بمبــــادئ المرفــــق العمومـــي فــــي تقديــــم خدماتهــــا، والمســــاهمة فــــي توفيـــر التـربـــية والتعليــــم والتكويـــن لأبنــــاء الأســــر المعـــوزة 

شــــخاص فـــي وضعــــية إعاقـــة وكـــذا الموجوديـــن فــــي وضعـــــية خاصــــة. 
ٔ
ولا

ربــــع ســــنوات، بتوفيـــر حاجاتهــــا مــــن الأطــــر التـــربوية والإداريــــة المؤهلــة والقــــارة.
ٔ
جــــل لا يتعــــدى ا

ٔ
كمــــا تلتـــــزم المؤسســات المذكــــورة، فــــي ا

وتحــــدد بنــــص تنظيمـــي، شــــروط ونســــبة مســــاهمة مؤسســات التـربـــية والتعليــــم والتكويـــن التابعــــة للقطــــاع الخــــاص فــــي تقديــــم 

خدماتهــا بالمجــان للفئــات المذكــورة «.

جــــل تمكيـــن مؤسسات التـربـــية والتعليــــم والتكويـــن التابعــــة للقطــــاع الخــــاص مــــن الوفــــاء بالتـــــزاماتها المنصــــوص عليهــــا فــــي 	 
ٔ
المادة 14: مــــن ا

عــــلاه، 
ٔ
هــــذا القانون-الإطــــار، ولاســـيما المتعلقــــة منهــــا بإســهام القطــــاع الخــــاص فــــي تحقـــــيق أهــداف المنظومــــة، المشــــار إليهــــا فــــي المــــادة 3 ا

وتنفيــــذ الالتـــــزامات الناشــــئة عــــن الإطــــار التعاقــــدي الاستـراتـيجـــــي الشــــامل بـــين الدولـــة والقطـــاع المذكـــور المنصـــوص عليـــه فـــي المــــادة 44 

مــــن القانون-الإطــــار]...[

الرؤية الاستـراتـيجية الرافعة 8: يعد قطاع التعليم الخاص مكونا من مكونات المدرسة المغربـية، وطرفا في المجهودات الرامـية إلى التعمـيم 

الشــامل والمنصــف للتعليــم، ولاســـيما علــى مســتوى التعليــم الإلزامـــي، وكــذا تنويــع العــرض التـــربوي الوطنـــي وتجويــده وتشــجيع التفــوق مــع 

مراعــاة مبــدأ الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص]...[. 

من أجل تأسـيس هذا الوضع وتعزيـز ووظائفه: الفقرات من 30 إلى 40 من الرؤية الاستـراتـيجية.	 
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حكامة منظومة التعليم المدرسـي وتدبـير المؤسسات التعليمـية 	 	.4

المهام والمسؤوليات الـجديدة الملقاة على عاتق مختلف أنواع المؤسسات التعليمـية أ.	

التزامــات الدولــة والشــركاء الآخريـــن بســد الخصــاص فــي المؤسســات وتزويدهــا بالوســائل الملائمــة.

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المواد 3، 20، 21، 22، 34؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعات 6 و7 و15.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المــواد 20 ،21، 26. -

رأي المجلــس:

حيــل الفقــرة الأخيـــرة مــن المــادة 20 مــن مشــروع القانــون علــى نــص تنظيمـــي متعلــق بالمؤسســات التعليمـــية وإدارتهــا، 
ُ
ت

وتسـييـــرها التـــربوي، والإداري، والمالــي. فــي حيـــن أن المبــادئ التـــي يـــنبغي أن تؤطــر هــذا النــص المنظــم للمدرســة الـــجديدة، 

يجــب أن تحتــل مكانــة بــارزة، وأن تكــون موضــوع مــادة مســتقلة فــي مشــروع القانــون.  فــي الفقــرة المواليــة التـــي تحمــل عنــوان 

»المبــادئ التـــي يجــب أن تؤطــر كيفيــة إدارة وتسـييـــر المــدارس والثانويــات الإعداديــة والثانويــات التأهيليــة«. فــي هــذا الإطــار، 

يقتـــرح المجلــس العناصــر التـــي يمكــن دمجهــا فــي هــذه المــادة الـــجديدة:

فيمــا يخــص المــادة 21 مــن مشــروع القانــون:

سـيكون من الأفضل الاقتصار على المؤسسات التعليمة دون تحديد طبـيعتها، وأن تتم الإشارة في أحكام خاصة إلى أن 	 

المؤسسات العمومـية والخصوصية أو غيـرها تخضع لنفس الأحكام؛

تحيــل هــذه المــادة إلــى مهــام كثيـــرة مدرجــة جملــة واحــدة ممــا يفقدهــا مغزاهــا ومعناهــا الـــحقيقي: علــى سبـــيل المثــال 	 

الفقــرة 1 مــن المــادة 21؛

من الضروري التمـييـز بـين المهام وفقا لطبـيعتها:	 

مهام التنشئة الاجتماعية والتـربـية، -

مهام التعليم والتعلم والتكويـن، -

مهام تنمـية روح المبادرة والتفكيـر النقدي والابتكار، -
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المهام الأخرى للمدرسة الـجديدة: الدعم التـربوي، ومكافحة الهدر المدرسـي، وبـرامج الدعم الاجتماعي، والمساعدة  -

النفسـية، والأنشطة الثقافية والرياضـية والإبداعية، وتكنولوجيا الإعلام، والتوجيه المدرسـي، والمشورة والإعلام، 

والتغطية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهام واردة في القانون-الإطار والرؤية الاستـراتـيجية.

فيمــا يتعلــق بمهــام المدرســة، حــدد القانون-الإطــار والرؤيــة الاستـراتـــيجية التزامــات الدولــة حتــى تتمكــن المؤسســات 

التعليمـــية مــن توفيـــر إطــار ملائــم للفعــل التـــربوي. بالتالــي، يجــب أن يتضمــن مشــروع القانــون المتعلــق بالتعليــم المدرســـي 

الأحــكام المذكــورة أســفله. 

القانون-الإطــار:

و فــــي إطــار شــــراكات مــــع الـــجماعات التـرابـــية والقطــــاع 	 
ٔ
المــادة 22: »]...[ تعمــــل الدولــــة، اعتمــــادا علــــى إمكاناتهــا الذاتـــية ا

جــــل القـــــيام، 
ٔ
خريـــن، علـــى تعبئة جمـــيع المــــوارد المتاحــــة، واتخــــاذ القــــرارات والتدابـــير اللازمــــة، مــــن ا

ٓ
ي شـــركاء ا

ٔ
الخـــاص وا

بصفــــة تدريجـــــية، بالأعمــــال التاليــــة:

العمل، خلال أجل لا يتعدى ثلاث ســنوات، على إنجاز بـــرنامج وطنـــي لتأهيل مؤسســات التـربـــية والتعليم والتكويـــن القائمة في تاريخ  -

دخول هذا القانون-الإطار حيـــز التنفيذ، وفق معاييـــر مرجعية لتحسـيـــن أداء هذه المؤسســات والرفع من مردوديتها؛

العمــل، خــلال أجــل أقصــاه ســت ســنوات، علــى ســد الخصــاص الـــحاصل فــي عــدد مؤسســات التـربـــية والتعليــم والتكويـــن، وتزويدهــا  -

بالأطــر التـــربوية والإداريــة الكافيــة وبالبنـــيات والتجهيـــزات اللازمــة والملائمــة، مــع مراعــاة طبـــيعة وحاجيــات مختلــف مكونــات منظومــة 

التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي وأســلاكها، ومحيطهــا الاجتماعــي والـــجغرافي والاقتصــادي والثقافــي؛

العمــل علــى إقامــة وتطويـــر وحــدات للدعــم النفســـي وخلايــا للوســاطة تشــرف عليهــا أطــر متخصصــة بمؤسســات التـربـــية والتعليــم  -

والتكويـــن بشــراكة مــع مختلــف الفاعليـــن وشــركاء المنظومــة، وتعمـــيمها علــى الصعيــد الوطنـــي خــلال أجــل لا يتعــدى ثــلاث ســنوات ]...[«؛

محاربة الهدر والانقطاع المدرسـييـن )الفقرة 10 من المادة 3(؛	 

الدعم التـربوي )الفقرة 1 من المادة 20(؛	 

الأنشطة الثقافية والرياضـية )الفقرة 5 من المادة 20 (؛	 

تعزيـز إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات )الفقرة 1 من المادة 33 (؛	 

التوجيه والإرشاد )المادة 34 (؛	 

الدعم المادي والاجتماعي والنفسـي )الفقرة 7 من المادة 20(؛	 

التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمـيـن من ذوي الاحتـياج )الفقرة 11 من المادة 3(؛	 

الإطعام، والتغطية الصحية، والمنح الدراسـية )الفقرة 5 من المادة 20، والمادة 21(.	 

الرؤيــة الاستـراتـــيجية:

الرافعة 1، الفقرتان 6 و7: مبدأ المساواة في ولوج التـربـية والتكويـن؛ -

الرافعة 6، الفقرة 28: تخويل مؤسسات التـربـية والتكويـن التأطيـر والتجهيـز والدعم اللازم؛ -

الرافعة 7، الفقرة 29: إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبـية. -
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تتنــاول المــادة 26 مــن مشــروع القانــون التأمـيـــن المدرســـي الإلزامـــي: بالإضافــة إلــى افتقــار المــادة للدقــة مــن حيــث الـــجهة 

المســؤولة، يـــنبغي ألا يتجــاوز مضمــون المــادة مبــدأ التأمـيـــن المدرســـي الإلزامـــي. 

ب.	 المبــادئ التـــي يـــنبغي أن تؤطــر كيفيــة إدارة وتدبـيـــر المــدارس والثانويــات الإعداديــة والثانويــات 

هيليــة  لتأ ا

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المواد 4، 40، 41، 42، 54، 55؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعتان 15 و23.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

لا شـــيء.

رأي المجلــس:

إحــداث مــادة حــول مبــادئ تنظيــم المؤسســات التعليمـــية 

اعتبــارا لكــون المؤسســات التعليمـــية توجــد فــي صلــب النظــام التـــربوي، ولكونهــا محــل العديــد مــن الرهانــات التعليمـــية، فهــي 

وحدهــا القــادرة علــى اتخــاذ القــرارات الأساســـية لتنفيــذ وتطبـــيق التوجيهــات الوطنـــية. لكــن، مــا لــم تتمكــن هــذه المؤسســات 

مــن ســلطة حقيقيــة فــي التقريـــر، واســتقلالية فعليــة فــي التدبـــير، ومــا لــم تتوفــر لهــا وســائل العمــل، فلــن تكــون مؤهلــة لتنمـــية 

ــل كل المتدخليـــن فــي الشــأن  وتطويـــر العمــل البـــيداغوجي المــؤدي إلــى تقويــة حضــور ومشــاركة المجموعــة التـــربوية وتحمُّ

جاه النتائج المحصل عليها.  كما يجب الـــحرص على الـــحاجة إلى مصاحبة ومواكبة هذه المؤسسات 
ُ
المدرســـي لمسؤوليتهم ت

بالمــوازاة مــع تمكيـــنها مــن الاســتقلالية اللازمــة.

هــة لهــذا المشــروع، بحيــث يمثــل  وعليــه، فــإن إصــلاح نظــام المؤسســات التعليمـــية يـــنبغي أن يقــوم علــى أربعــة مبــادئ موجِّ

ــير الأمثــل لشــؤون المؤسســة، وبالتالــي يكــون عامــلا للعقلنــة  إطــارا مناســبا يوفــر المرونــة والقــدرة المطلوبتـيـــن لتحقيــق التدبـ

وتكريــس مبــدأ المســؤولية:

- إرســاء اســتقلالية المؤسســات التعليمـــية: عامــلٌ أساســـيٌ ولصـــيقٌ بقيــام مــدارسَ وإعداديــاتٍ وثانويــاتٍ مســؤولةٍ، وذلــك 

ن استقلالية المؤسسات التعليمـــية من تحديد نطاق اختصاصاتها  ِ
ّ
مَك

ُ
من أجل تدبـــير فعال وناجع لهاته المؤسسات. كما ت

بوضــوح، والتعزيـــز الفعلــي لقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات المتصلــة بالمـياديـــن البـــيداغوجية والإداريــة والماليــة والتنظيمـــية، 

فــي إطــار المشــروع التـــربوي للمؤسســة، وذلــك تماشــيا مــع التوجيهــات علــى المســتوى الوطنـــي وعلــى مســتوى الأكاديمـــيات 

الـــجهوية.
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- اعتمــاد نظــام مســتقل للتقييــم الــدوري والنشــر التدريجــي للنتائــج: مــن الضــروري أن يَقتـــرن اعتمــادُ نظــامٍ مســتقل 

للتقييــم الــدوري للمــدارس والإعداديــات والثانويــات بمبــدأ الاســتقلالية والمســؤولية والشــفافية. وبالتالــي، فــإن وضــع نظــام 

لقياس النتائج والإنجازات، مع الأخذ بعيـــن الاعتبار التنوع والخصوصـــية المتصليـــن بالمؤسسات التعليمـــية، من شأنه أن 

يشــكل آليــة أساســـية للقيــادة، ســواء بالنســبة للمؤسســة التعليمـــية أو بالنســبة للنظــام التـــربوي نفســه.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســـيُمَكن إرســاء نظــام معلوماتـــيٍ ســهلِ الولــوج مــن التتبــع المنتظــم لمنظومــة التعليــم المدرســـي وذلــك 

انطلاقــا مــن مؤشــرات تقييــمِ المؤسســاتِ علــى مســتوى كل مؤسســة، مــع تجمـــيع البـــيانات والمعطيــات علــى الصعيــد المحلــي 

والـــجهوي والوطنـــي.

- التنويــع: الــذي مــن شــأنه توفيـــرُ الشــروط الضروريــة مــن خــلال احتـــرام خصوصـــيات المجــال والمحيــط. ذلــك أن تمتـــيع 

المؤسســات التعليمـــية بنظــام المســؤولية والاســتقلالية يـــنبغي أن يمثــل قيمــة منبثقــة مــن تنظيمهــا الداخلــي، ووســـيلة 

ناجعــة لتحقيــق أهدافهــا فــي أحســن الظــروف، وليــس بفــرض مســاطرَ إداريــةٍ بـــيروقراطية.

ن المؤسسات التعليمـــية من تعمـــيق علاقاتها مع باقي المؤسسات، والانفتاح على مساهمة  ِ
ّ
- الانفتاح المؤسساتـــي: بما يمك

فاعليـــن اجتماعييـــن آخريـــن، ثقافييـــن واقتصادييـــن، وتطويـــر شراكات ذات أبعاد تـــربوية.

القانون-الإطــار: 

المادة 4: »]...[	 

 التدبـــير الناجــع والأمثــل للمنظومــة اســتنادا إلــى حكامــة تقــوم علــى روح التغييـــر والتجديــد والملاءمــة المســتمرة مــع مســتجدات  -

العصــر ومســتلزمات الإصــلاح المتواصــل ]...[ )الفقــرة 8(.

اعتمــاد منهـــجية التقييــم الــدوري والمنتظــم للمنظومــة بــكل مكوناتهــا ومســتوياتها، مــن أجــل قيــاس مردوديتهــا ومــدى تحقيــق وبلــوغ  -

الأهــداف المرســومة لهــا ]...[ )الفقــرة 9(.

المــادة 40:]...[ إرســاء اســــتقلالية مؤسســات التـربـــية والتعليــــم والتكويـــن والبحــــث العلمـــي، باعتمــــاد مشــــروع المؤسســة أساســا لتنمـــيتها 	 

المســــتمرة وتدبـــيرها الناجــــع ]...[.

المــادة 41: » يجــــب أن تقــــوم منظومــــة التدبـــير الداخلــــي لمؤسســات التـربـــية والتعليــــم والتكويـــن علــــى مبــــادئ الديمقراطيــــة والمســؤولية 	 

والتفويــــض والشــــفافية والمحاســــبة والتـــرشيد والتنســـيق وتبســـيط المســــاطر والرقابــــة الداخليــــة.

ومــــن أجــل ذلــــك، يتعـيـــن علــــى الســــلطات العمومـــية اتخــــاذ التدابـــير التشريعـــــية والتنظيمـــية اللازمــــة لمراجعــــة النصــــوص المتعلقــــة 

بالمؤسســات المذكــــورة، ولاســـيما منهــــا المقتضـــيات المتعلقــــة بتنظيــــم هياكلهــــا وكيفيــــات سـيـــرها وأنظمــة المراقبــــة والتقـــــييم الخاضعـــة لهـــا.«

المادة 54: » تشتمل عمليات التقييم المشار إليها في المادة 53 أعلاه على تقييم داخلي تنجزه السلطة الـحكومـية المكلفة بالتـربـية والتعليم 	 

والتكويـــن والبحث العلمـــي بكيفية دورية ومســتمرة، وعلى تقييم خارجي يقوم به المجلس الأعلى للتـربـــية والتكويـــن والبحث العلمـــي وفق 

بـــرمجة ســنوية ومتعددة الســنوات.«
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الرؤيــة الاستـراتـــيجية:

الرافعة 15، الفقرة 91: »]...[ إرساء استقلالية المؤسسة بوصفها الخلية الأساسـية للمدرسة؛ وذلك باعتماد مشروع المؤسسة أساسا 	 

لتنمـيتها المستمرة وتدبـيـرها الناجع؛ مشروع من شأنه أن يحفز مشاركة جمـيع الأطراف المعنـية في النهوض بالمؤسسة ]...[؛

الرافعة 23، ريادة وقدرات تدبـيـرية ناجعة في مختلف مستويات المدرسة )الفقرة 131(.	 

ج.	 مشروع المؤسسة ومأسسته في إطار تدبـير المؤسسة

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المادة 40؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعة 15.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المادة 22.	 

رأي المجلــس:

حيــل علــى 
ُ
تنــص المــادة 22 مــن مشــروع القانــون علــى مشــروع المؤسســة باعتبــاره آليــة تنظــم عمــل المؤسســات التعليمـــية، وت

نــص تنظيمـــي المقتضـــيات المتعلقــة بكيفيــة إعــداد مشــروع المؤسســة ومكوناتــه وطــرق تمويلــه ومســطرة المصادقــة عليــه، 

وتتبــع تنفيــذه وتقييمــه. فــي حيـــن يـــنبغي أن يُحــدد مشــروع القانــون المبــادئ العامــة المتعلقــة بمشــروع المؤسســة ومأسســته.

ويـــنبغي أن تســتند هــذه المــادة إلــى الأحــكام التاليــة كمــا يجــب أن تعمــل علــى أجرأتهــا:

القانون-الإطــار:

المــادة 40: ]...[ إرســاء اســتقلالية مؤسســات التـربـــية والتعليــم والتكويـــن والبحــث العلمـــي واعتمــاد مشــروع المؤسســة أساســا لتنمـــيتها 	 

المســتمرة وتدبـــيرها الناجــع ]...[.

الرؤيــة الاستـراتـــيجية:

الرافعــة 15 ، الفقــرة 89:  بلــورة المخططــات علــى شــكل مشــاريع قابلــة للتنفيــذ، عبـــر مقاربــة تكامليــة تجمــع بـــين التخطيــط التصاعــدي، 	 

المرتكــز علــى مشــروع المؤسســة، وبـــين التخطيــط التنازلــي، المنطلــق مــن التوجهــات الوطنـــية والمعاييـــر المرجعيــة فــي مجــال التـربـــية والتكويـــن؛

الرافعة 15، الفقرة 90: مأسســة مشــروع المؤسســة، مع تحديد دور كل طرف في إطار فرق عمل تـــربوية وتدبـــيري يشتـــرك فيها المتعلمون 	 

والمدرســون ومدبـــرو المؤسســة أساســا، بتعاون مع الأولياء والمحيط؛ 

الرافعة 23، الفقرة 131: يتعيـــن أن تكون الريادة المنشــودة قادرة على تعمـــيم العمل بمشــروع المؤسســة، في إطار اســتقلالية مؤسســات 	 



46

التـربـــية والتكويـــن، تفعيــلا لمبــدأ اللاتمركــز واللامركزيــة، ضمــن توجهــات الـــجهوية المتقدمــة.

مأسســة مشــروع المؤسســة 

يعتبـــر مشــروع المؤسســة وثيقــة غيـــر مفصولــة عــن الواقــع: وهــو عبــارة عــن بـــرنامج عمــل المؤسســة، ويهــدف إلــى تحسـيـــن 

وضعيتهــا، ويمتــد فــي فتـــرة زمنـــية معيـــنة حتــى تكــون نتائجــه ملموســة، وتخضــع لتقييــم منتظــم. فهــو يحــدد دور كل مكــون مــن 

مكونــات الفــرق التـــربوية والتدبـــيرية، كمــا يحــدد مســاهمة كل مــن المحيــط المؤسساتـــي والـــجمعوي والاقتصــادي ومــن آبــاء 

وأمهــات وأوليــاء التلامـــيذ. 

مشــروع المؤسســة هــو إذن بـــرنامج عمــل يضعــه مجلــس تدبـــير المؤسســة الــذي يتــداول بشــأنه مــع جمـــيع مكونــات المدرســة، 

ويتولــى تنفيــذه. وهــو بالتالــي يُمثــل آليــة متمـيـــزة للـــحوار مــع المديـــرية الإقليمـــية والأكاديمـــية الـــجهوية.

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يجــب أن يُفهــم مشــروع المؤسســة باعتبــاره عنصــرا محــركا لانطــلاق ديـنامـــية جديــدة للمؤسســات 

التعليمـــية، تسمح بإرساء أسلوب عمل جديد يستند إلى الأهداف المحددة للـجمـــيع، وذلك في احتـــرام لمبادئ الاستقلالية 

والمســؤولية والتقييــم.

أهداف مشــروع المؤسســة

مشــروع المؤسســة عبــارة عــن مقاربــة شــمولية ومتناســقة تهــم مجمــوع أنشــطة المؤسســة، وهــو بذلــك إطــار يضــم البعــد 

البـــيداغوجي، ويســمح بالتقائيــة الممارســات المختلفــة لــكل المدرسـيـــن نحــو هــدف موحــد، ويبـــرز أهمـــية التفكيـــر والعمــل 

الـــجماعي للمدرسـيـــن وإدارة المؤسســة، ضمانــا لانســـجام وفعاليــة العمليــة التـــربوية.

مشــروع المؤسســة يحــدد الأهــداف ذات الأولويــة وخاصــة:

الأهداف الخاصة بالتمدرس؛ 	 

الأهداف المتعلقة بمحاربة الهدر المدرسـي وظاهرة التكرار؛ 	 

الأهداف المتعلقة بتأهيل المؤسسات المدرسـية )البنـيات التحتـية، التجهيـزات والوسائل الديداكتـيكية(؛ 	 

الأهــداف المرتبطــة بتحسـيـــن جــودة خدمــات المدرســة، والتـــي يتــم تحديدهــا وفقــا لمؤشــرات تهــم بالخصــوص عصرنــة 	 

وتقويــة تدريــس اللغــات والعلــوم والتكنولوجيــا، مــع دعــم التلامـــيذ فــي وضعيــة صعبــة، ووضــع مخططــات للخزانــات 

المدرســـية والقاعــات المتعــددة الوســائط، دون إغفــال الرياضــة والصحــة المدرستـيـــن والأنشــطة الموازيــة والتكويـــن 

المســتمر للمدرسـيـــن، وتعزيـــز التأطيـــر الخــاص بالمدرسـيـــن والإدارة وتدبـــير المؤسســات؛ 

الأهــداف المتعلقــة بالشــراكة مــع المحيــط المؤسساتـــي والـــجمعوي، ومــع الـــجماعات التـرابـــية والفاعليـــن الاقتصادييـــن، 	 

باعتبارهــم شــركاء فــي بلــورة مشــروع المؤسســة.
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تقييــم مشــروع المؤسســة 

 تقييــمُ إنجــاز مشــروع المؤسســة بُعديـــن اثنـــين:
َ
خِــذ يُمكــن أن يتَّ

ن من الـحصول على المعطيات 	 
ّ
 للتقييم الداخلي للمؤسسة، عبـر أداة لقيادة وتوجيه العملية التعليمـية، بما يمك

ٌ
آلية

الكمـية والنوعية حول تسـييـر المؤسسة، ويتـيح كذلك قياس مستوى تحقيق الأهداف؛

آليــة تقييــم خارجيــة علــى مســتوى المديـــرية الإقليمـــية أو الأكاديمـــية الـــجهوية، ممــا ســـيمكن، علــى الخصــوص، مــن 	 

التحقق من احتـرام التوجهات الوطنـية وتحليل كيفية تدبـير المؤسسات وكذا التفاوتات والاختلالات المسـجلة، وذلك 

بغيــة تعزيـــز وتقويــة الإجــراءات مــن أجــل تفــادي المشــاكل والنقائــص.

وبنــاء عليــه، يُســـجل المجلــس إدراج أحــكام تتعلــق بتقييــم المؤسســات التعليمـــية فــي مشــروع القانــون، وفــي هــذا الصــدد، 

يوصـــي باعتمــاد تقييــم مســتقل للمؤسســات وفقــا لمعاييـــر مرجعيــة مــع النشــر التدريجــي لنتائــج التقييــم مــن أجــل التحسـيـــن 

المســتمر لهــذه المؤسســات والارتقــاء بأدائهــا.

البنـيات الإدارية للمنظومة التـربوية وتفاعلاتها وعلاقاتها بالمؤسسة التعليمـية د.	

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المادتان 40 و41؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعتان 15 و23.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المــواد 73، 74، 75.	 

رأي المجلــس:

د الموادُ 73 و74 و75 من مشروع القانونِ المبادئَ التـي يـنبغي أن تحكم العلاقة بـين البنـيات الإدارية لمنظومة التـربـية. حدِّ
ُ
لا ت

وإذا كانــت المــادة 73 تحــدد بدقــة فــي جزئهــا الأول صلاحيــات الســلطة الـحكومـــية المســؤولة عــن التـربـــية، فإنهــا تبقــى غامضــة 

فيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع الأكاديمـــيات الـــجهوية.

يقتـــرح المجلس في هذا الإطار إضافة مادة مستقلة حول الأكاديمـــيات الـــجهوية مفادها: أن الأكاديمـــيات الـــجهوية للتـربـــية 

والتكويـــن تتولــى تنفيــذ الســـياسة العمومـــية فــي مجــال التعليــم المدرســـي علــى المســتوى الـــجهوي.  وفــي هــذا الصــدد تخــول 

لهــا الصلاحيــات والوســائل الضروريــة للقيــام بمهامهــا، وهــو مــا ســـيمكن مــن تعزيـــز اســتقلاليتها فــي إطــار تعاقــدي وفقــا لآليــة 

التقييــم، والمراقبــة، والافتحــاص، والتدقيــق الــدوري.
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بوجه عام، يتعيـن إعادة النظر في المواد 73 و74 و75، باستثناء الـجزء الأول من المادة 73، والعمل على أجرأتها استنادا 

إلــى مــا ورد فــي الأحــكام التالية: 

القانون-الإطــار:

ن المبادئ والأحكامُ التـي أكدتها المادتان 40 و41 من القانون-الإطار، إقرار ما يلي:	  ِ
ّ
تمك

تعزيـــز الاســتقلالية الفعليــة للأكاديمـــيات الـــجهوية للتـربـــية والتكويـــن فــي إطــار تعاقــدي، مــع إقــرار آليــة للتتبــع والتقييــم وقيــاس الأداء  -

والافتحــاص بكيفيــة دوريــة؛

إعادة هيكلة بنـيات التدبـير الـجهوية والمحلية، والتعزيـز التدريجي لاستقلاليتها بما يلائم مهامها الـجديدة، على أساس مبادئ التفريع  -

والتكامل في الوظائف، والتناسق في المهام والتـرشيد في استعمال الموارد مع تعزيـز استقلاليتها بكيفية تدريجية؛

ــير الـــجهوية والمحليــة علــى  - ــياتِ التدبـ ــن بنـ ِ
ّ
نقــل الصلاحيــات اللازمــة لتسـييـــر مرافــق المنظومــة، وتحويــل الوســائل الضروريــة التـــي تمك

المســتوى التـرابـــي مــن ممارســة هــذه الصلاحيــات بكيفيــة فعالــة؛

إرســاء اســتقلالية مؤسســات التـربـــية والتعليــم والتكويـــن والبحــث العلمـــي، باعتمــاد مشــروع المؤسســة أساســا لتنمـــيتها المســتمرة  -

وتدبـــيرها الناجــع؛

يتعيـــن علــى الســلطات العمومـــية اتخــاذ التدابـــير التشــريعية والتنظيمـــية اللازمــة لمراجعــة النصــوص المتعلقــة بالمؤسســات المذكــورة،  -

ولاســـيما منهــا المقتضـــيات المتعلقــة بتنظيــم هياكلهــا وكيفيــات سـيـــرها وأنظمــة المراقبــة والتقييــم الخاضعــة لهــا.

الرؤيــة الاستـراتـــيجية:

الرافعة 15: استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التـربـية والتكويـن	 

الرافعة 23، الفقرتان 131و 132: ريادة وقدرات تدبـيرية ناجعة في مختلف مستويات المدرسة	 

هــذه هــي المبــادئ التـــي وضعهــا المشــرع لتوجيــه العلاقــات بـــين مختلــف البنـــيات الإداريــة لمنظومــة التـربـــية، ومــع المؤسســات التعليمـــية.

تعتبـــر المديـــرية الإقليمـــية للتعليــم مصلـــحة خارجيــة إقليمـــية تابعــة للأكاديمـــية الـــجهوية للتـربـــية والتكويـــن بموجــب 

القــرارات الوزاريــة المعتمــدة طبقــا للقانــون 00-07 القاضـــي بإحـــداث الأكاديمـــيات الـــجهوية للتـربـــية والتكويـــن، والتـــي 

تحــدد صلاحيــات وتنظيــم مختلــف الأكاديمـــيات. 

وحتــى بصفتهــا مصلـــحة خارجيــة تابعــة للأكاديمـــية، يجــب تعزيـــز المكانــة الخاصــة للمديـــرية الإقليمـــية ودعمهــا بشــكل كبـــير، 

طالمــا أن مهمتهــا الرئيســـية تتمثــل فــي الإشــراف علــى المؤسســات التعليمــة التابعــة لهــا، وتنشــيطها ومرافقتهــا؛ وهــو مــا يشــكل  

دورا محوريــا بالنســبة للمدرســة الـــجديدة. 

ومن الواضـح أن هذه المقاربة تتطلب من الأكاديمـية الـجهوية والإدارة المركزية للتـربـية الوطنـية تعزيـز موارد واختصاصات 

المديـريات الإقليمـية، لا سـيما من حيث الكفاءات الإدارية والتدبـيرية، والمـيـزانـية، وتتبع المدارس ومراقبتها وتقييمها. 
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النظــام الأساســـي الخــاص بالمؤسســات التعليمـــية والإدارة التـــربوية

علــى الرغــم مــن أن هــذه الـــجوانب تتعلــق بالمجــال التنظيمـــي، مــن المهــم الإدلاء بالملاحظــات التاليــة:

الإطــار التنظيمـــي للمؤسســات التعليمـــية. 1

يحــدد المرســوم رقــم 2.02.376 )2002( بمثابــة النظــام الأساســـي الخــاص بمؤسســات التـربـــية والتعليــم العمومـــي، مهــامَ 

واختصاصــاتِ المــدارس  والثانويــات الإعداديــة  والثانويــات التأهيليــة، ويبـــين كيفيــة تنظيمهــا وتدبـــيرها.

لقد سبق للمجلس الأعلى للتعليم أن أنجز سنة 2007، من خلال الهيئة الوطنـية للتقييم، دراسة حول مجالس التدبـير 

والمجالــس الأخــرى فــي المؤسســات التعليمـــية، وأو�ســى بمراجعــة النــص المنظــم لهــذه المجالــس.

واليــوم، يدعــو القانون-الإطــار، ولا ســـيما المــادة 41 منــه، إلــى مراجعــة ذلــك النــص الــذي لا يتــلاءم مــع متطلبــات المدرســة 

الـــجديدة. 

الإدارة التـــربوية. 2

تقــوم الإدارة التـــربوية بــدور أساســـي فــي إرســاء الإطــار المناســب للعمــل التـــربوي.  لذلــك، يجــب العمــل بحــزم علــى مَهْنَنَــة 

الفاعليـــن فــي الإدارة التـــربوية، والتغلــب علــى الخصــاص المزمــن فــي عددهــم.

وفــي هــذا الصــدد، يلاحــظ أن وضعيــة الإدارة التـــربوية فــي المــدارس الابتدائيــة ملفتــة للانتبــاه، حيــث يقــوم المديـــر بمفــرده 

بــأدوار ووظائــف متعــددة، كوظيفــة التنظيــم الداخلــي، ووظيفــة التنشــيط والتنســـيق، زيــادة علــى الوظائــف الإداريــة الأخرى 

)كقبــول التلامـــيذ، وتوزيعهــم حســب الأقســام والمجموعــات، وتوزيــع المــوارد التعليمـــية، وحضــور الاجتماعــات، ورئاســة 

المجالــس المختلــف للمدرســـية، واســتقبال الآبــاء،   ...(.

إن إحــداث منصــب حــارس عــام مكلــف بالتلامـــيذ علــى مســتوى جمـــيع المــدارس الابتدائيــة هــو ضــرورة ملـــحة، بالنظــر إلــى 

المشــاكل التنظيمـــية التـــي تعانـــي منهــا غالبـــية المــدارس، والتـــي تؤثـــر ســلبا علــى الفعــل التـــربوي. 

وهكــذا، ســـيتم تولــي الإدارة التـــربوية للمدرســة الابتدائيــة مــن طــرف المديـــر بمســاعدة حــارس عــام يعمــل تحــت ســلطته 

ويســاعده فــي أداء مهامــه.  ومــن جملــة المهــام التـــي ســتناط بــه: 

الإشــراف علــى الـــحياة المدرســـية علــى وجــه الخصــوص، والعمــل علــى توفيـــر وضمــان ظــروف النجــاح المدرســـي وتفتــح 	 

التلامـــيذ؛

مراقبة مواظبة التلامـــيذ وامتثالهم للانضباط المدرســـي، ويـــنظم خدمات الصحة المدرســـية ويســهر على حســن صـــيانة 	 

ونظافــة المؤسســة.
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مـيـزانـــية المؤسســة التعليمـــية. 3

يجب رصد موارد خاصة   للأنشطة المبـرمجة في المؤسسة التعليمة في إطار مشروع المؤسسة على شكل مـيـزانـية حقيقية 

للمدرسة.  يتولى المديـــر ومجلس التدبـــير تتبع وصرف هذه المـيـزانـــية.  

النموذج البـيداغوجي 	.5

الإطــار المرجعي:

خطــاب جلالــة الملــك بمناســبة ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب 2012 »... ولبلــوغ هــذه الغايــة، يجــب عليـــنا العمــل علــى 	 

تفعيــل مــا تمــت التوصـــية بــه خــلال الســنوات الأخيـــرة، وتجســـيد مــا توخــاه الدســتور الـــجديد بخصــوص التعليــم 

العصــري والـــجيد.

وفــي هــذا الصــدد، يـــنبغي إعــادة النظــر فــي مقاربتنــا، وفــي الطــرق المتبعــة فــي المدرســة، للانتقــال مــن منطــق تـــربوي 

يـــرتكز علــى المــدرس وأدائــه، مقتصــرا علــى تلقيـــن المعــارف للمتعلمـيـــن، إلــى منطــق آخــر يقــوم علــى تفاعــل هــؤلاء 

المتعلمـيـــن، وتنمـــية قدراتهــم الذاتـــية، وإتاحــة الفــرص أمامهــم فــي الإبــداع والابتــكار، فضــلا عــن تمكيـــنهم مــن 

اكتســاب المهــارات، والتشــبع بقواعــد التعايــش مــع الآخريـــن، فــي التـــزام بقيــم الـــحرية والمســاواة، واحتـــرام التنــوع 

والاختــلاف.

إن الأمــر لا يتعلــق إذن، فــي ســـياق الإصــلاح المنشــود، بتغييـــر البـــرامج، أو إضافــة مــواد أو حــذف أخــرى، وإنمــا 

المطلــوب هــو التغييـــر الــذي يمــس نســق التكويـــن وأهدافــه. وذلــك بإضفــاء دلالات جديــدة علــى عمــل المــدرس 

لقيامه بـــرسالته النبـــيلة، فضلا عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة 

ومراكمــة المعــارف، إلــى منطــق يتوخــى صقــل الـــحس النقــدي، وتفعيــل الــذكاء، للانخــراط فــي مجتمــع المعرفــة 

والتواصــل. وفــي هــذا الصــدد، ندعــو الـــحكومة للعمــل فــي هــذا الاتجــاه، مــن خــلال التـركيـــز علــى ضــرورة النهــوض 

بالمدرســة العمومـــية، إلــى جانــب تأهيــل التعليــم الخــاص، فــي إطــار مــن التفاعــل والتكامــل«؛

القانون-الإطار: الديباجة، المادة 3 و4 و5 و18 , والمواد من 27 إلى 35؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية الرافعة 12: تطويـر نموذج بـيداغوجـي قوامه التفتح والانفتاح والنجاعة والابتكار؛ الرافعة 	 

13: التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس.

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المــواد مــن 60 إلــى 72.	 
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رأي المجلــس:

تطــرق مشــروع القانــون لبعــض مكونــات النمــوذج البـــيداغوجي بشــكل مقتضــب. وباســتثناء التدقيــق والتوضـــيح الــذي طــال 

إدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال فــي التعليــم المدرســـي وموضــوع تكويـــن الأطــر التـــربوية، والتقويــم والامتحانــات، 

يلاحــظ أن غالبـــية هــذه المــواد تستنســخ بشــكل شــبه حرفــي مقتضـــيات القانون-الإطــار بشــكل لــم يبـــرز خصوصـــية هــذا 

القانــون ووظيفيتــه.

ــر مشــروع القانــون بمكونــات النمــوذج البـــيداغوجي دون أن يوضـــح معالــم الإصــلاح الشــامل والتوجهــات التـــربوية 
َّ
ذك

والبـــيداغوجية الكبـــرى والغايــات والمرامـــي التـــي يهــدف إليهــا هــذا النمــوذج، ولــم يعكــس بالتالــي التحــول المأمــول داخــل 

المدرســة وبشــكل نســقي، مــن خــلال النمــوذج البـــيداغوجي، مــن منطــق التلقيـــن والشــحن إلــى منطــق التعلــم واكتســاب 

اللغــات، والمعــارف، والكفايــات، والقيــم. كمــا لــم يســتحضر الآليــات العمليــة والآجــال والمــوارد التـــي يتعيـــن تعبئتهــا وتوظيفهــا 

فــي هــذا الشــأن.

ومــن أجــل الانتقــال نحــو نمــوذج بـــيداغوجي قائــم علــى مكتســبات التعلــم ومرتبــط عضويــا بإطــار وطنـــي للإشــهاد، والــذي 

يفتـــرض أن يمثــل جوهــرَ عمــل المدرســة بمختلــف مكوناتهــا، وأســاسَ اضطلاعهــا بوظائفهــا فــي التنشــئة الاجتماعيــة والتعليــم 

والتعلــم والتثقيــف والتكويـــن والبحــث، فإنــه يتعيـــن علــى التغييـــر المتوخــى للنمــوذج البـــيداغوجي الـــجديد: اعتمــاد مقاربــة 

شــمولية، تســتحضر مختلــف مكوناتــه. ومــن أجــل تحقيــق هــذا التغييـــر، يتعيـــن مــا يلــي:

توضـــيح وتدقيق معالم الاصلاح الشامل والتوجهات والغايات والمرامـــي التـــي يهدف إليها النموذج البـــيداغوجي المتوخى 	 

في إطار إرســاء المدرســة الـــجديدة، اســتنادا إلى القانون-الإطار لاســـيما المواد 3 و4 و5 منه؛

التنصـــيص بشــكل صريــح علــى البنـــية والآليــة المؤسساتـــية التـــي يتعيـــن عليهــا الاضطــلاع بمهمــة إعــداد الأطــر والدلائــل 	 

المرجعية للمناهـــج والتكويـــنات، وهي اللـــجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمريـــن للمناهـــج والبـــرامج والتكويـــنات كما 

ورد فــي المــواد 28 و29 و30 مــن القانون-الإطــار؛

تدقيــق وتوضـــيح السـيـــرورات والتدابـــير التـــي يتــم مــن خلالهــا تحقيــق انســـجام المســارات التعليمـــية بالتعليــم المدرســـي، 	 

والـــجسور والممــرات بـــينه وبـــين باقــي مكونــات منظومــة التـربـــية والتكويـــن وبـــينها وبـــين المحيــط الاقتصــادي والاجتماعــي 

والمهنـــي والعلمـــي والتقنـــي والثقافــي، لا ســـيما مــا يتعلــق بآليــات الدمــج البـــيداغوجي بـــين التعليــم الأولــي والتعليــم المدرســـي 

وبـــين هــذا الأخيـــر ومســارات التعليــم المهنـــي والتعليــم العتـــيق وذلــك اســتحضارا للمــواد 8 و9 و10 و15 و17 و18 مــن 

القانون-الإطــار؛ 

إفراد مادة خاصة بالهندسة اللغوية ضمن مواد الهندسة البـيداغوجية التـي شملها مشروع القانون، وذلك استنادا 	 

إلــى المــواد 31 و32 مــن القانون-الإطــار مــع إبـــراز التوجهــات التـــي يجــب إتباعهــا لإرســاء التعــدد اللغــوي وتنفيــذ تطبـــيقاته 

 بأنهــا مكــون جوهــري ضمــن النمــوذج البـــيداغوجي؛
ً
البـــيداغوجية والمؤسساتـــية، علمــا
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تضمـيـن مشروع القانون مادة خاصة بالتـربـية الدامجة في علاقة مع النموذج البـيداغوجي المعتمَد استحضارا للمادة 	 

25 مــن القانون-الإطــار التـــي دعــت الـــحكومة - خــلال أجــل ثــلاث ســنوات - إلــى وضــع  مخطــط وطنـــي متكامــل للتـربـــية 

الدامجــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أو فــي وضعيــة خاصــة، ضمــن مختلــف مكونــات المنظومــة؛

تحديــد وتوضـــيح الإطــار الوظيفــي المتكامــل للمؤسســة التعليمـــية ومشــروعها التـــربوي فــي تنزيــل النمــوذج البـــيداغوجي 	 

والارتقــاء بــه، ولا ســـيما الاســتقلالية البـــيداغوجية وهامــش مبــادرة الأطــر التـــربوية فــي أجــرأة هــذا النمــوذج علــى مســتوى 

التدريس وتدبـــير التعلمات والتقييم والابتكار والإسهام في مراجعة وتطويـــر المناهـــج والبـــرامج استحضارا للمادة 28 من 

القانون-الإطــار؛

إقرار آليات دائمة للتقييم والمراجعة المستمرة للمناهـــج والبـــرامج في اتجاه الرفع من جودة المنتوج التـــربوي والتعليمـــي 	 

والتكويـنـــي )تقييــم مختلــف عناصــر الهندســة البـــيداغوجية المطبقــة فــي كل مســتوى مــن مســتويات التعليــم المدرســـي، 

والمعيـــنات والوسائط التـــربوية، والممارسات البـــيداغوجية والتكويـنـــية، وأداء الفاعليـــن التـربوييـــن...( كما ورد في المادة 

55 مــن القانون-الإطــار؛

تحديد الإطار المفاهيمـي المتعلق بنظام التوجيه المدرسـي وتوضـيح غاياته وأدوار ومهام بنـيات وآليات مراجعته الشاملة 	 

على الأصعدة المركزية والـجهوية والمحلية عملا بمقتضـيات المادة 34 من القانون-الإطار؛ 

إدراج تدبـــير الزمــن الدراســـي، والإيقاعــات الزمنـــية ضمــن مــواد مشــروع القانــون بكيفيــة تجعلهــا متلائمــة مــع محيــط 	 

المدرســة، ولاســـيما فــي المناطــق النائيــة وذات الوضعيــات الخاصــة كمــا نصــت عليــه المــادة 28 مــن القانون-الإطــار؛

تضمـيـــن مــادة تنــص علــى وضــع إطــار وطنـــي مرجعــي للإشــهاد والتصديــق، يتضمــن علــى الخصــوص قواعــد ومعاييـــر 	 

تصنـــيف وتـرتـــيب الشــهادات، والتصديــق علــى المكتســبات المهنـــية والـــحرفية، مــع التأكيــد علــى ضــرورة مراجعــة أنظمــة 

التقييــم والامتحانــات والإشــهاد اســتنادا إلــى المــادة 35 مــن القانون-الإطــار.

تخصـيص فقرة أو مواد لتوضـيح وتدقيق دور الدعم التـربوي، ولا سـيما البـيداغوجي في الارتقاء بالتعلمات والـحد من 	 

الهدر المدرسـي، في علاقته بمسألة إنصاف فئات المتعلمـيـن والمتعلمات ممن يواجهون صعوبات في التمدرس والتعلم، 

وتنويع وتجويد المقاربات البـيداغوجية للتدريس والتعلم. 

موارد المنظومة: البشرية والمالية 	.6

الأطر التـربوية  	أ.	

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: الديباجة، المواد ,36، 37، 38، 39؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعة 9.	 
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أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المــواد مــن 76 إلــى 80.	 

رأي المجلــس:

يـــنبغي إعــادة النظــر فــي المــادة 76 مــن مشــروع القانــون مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 37.

القانون-الإطــار: 

البــاب الســادس، المــواد مــن 36 إلــى 39: المــوارد البشــرية وعلــى وجــه الخصــوص:

المــادة 37: تحــدد مهــام وكفايــات الأطــر التـــربوية والإداريــة والتقنـــية المنتمـــية لمختلــف الفئــات المهنـــية العاملــة فــي مجــالات التـربـــية والتعليــم 

والتكويـــن والبحــث العلمـــي فــي دلائــل مرجعيــة للوظائــف والكفــاءات، يُعتمَــد عليهــا فــي إســناد المســؤوليات التـــربوية والعلمـــية والإداريــة، وتقييــم 

الأداء، والتـــرقي المهنـــي.

يتعيـن أن يـراعَى في إعداد هذه الدلائل: مبادئ المرونة والقابلية للتكيف وخصوصـية كل مهنة، مع أخذ حاجات منظومة التـربـية والتكويـن 

والبحــث العلمـــي ومتطلباتهــا، بعيـــن الاعتبــار. 

يعهــد إلــى الســلطات الـحكومـــية المكلفــة بالتـربـــية والتكويـــن لتجديــد وملاءمــة المناهـــج والبـــرامج المنصــوص عليهــا فــي المــادة 28 أعــلاه بإعــداد 

الدلائــل المرجعيــة المذكــورة، وفــق منهـــجية تشــاورية مــع ممثلــي الهيئــات والمنظمــات المهنـــية المعنـــية، وتعــرض علــى المجلــس الأعلــى للتـربـــية 

والتكويـــن والبحــث العلمـــي لإبــداء الــرأي قبــل المصادقــة عليهــا بمرســوم.

طيـــر والتدبـــير والتفتـــيش بالقطــــاع العــــام، يعــــد 
ٔ
المــادة 38: »عــــلاوة علــــى الشــــروط النظامـــية المطلوبــــة لولــــوج مهــــن التدريــــس والتكويـــن والتا

التكويـــن الأساســـي شــــرطا لازمــــا لولــــوج مهــــن التـربـــية والتكويـــن والبحـــث العلمـــي، فضـــلا عـــن الاســــتجابة للمعاييـــر والمؤهــــلات المحــــددة فــــي 

عــــلاه«. 
ٔ
الدلائــل المرجعـــــية المشــــار إليهــا فــــي المــــادة 37 ا

الرؤيــة الاستـراتـــيجية:

الرافعــة 9 -  تجديــد مهــن التدريــس والتكويـــن والتدبـــير: أســبقية أولــى للرفــع مــن الـــجودة.

	ب.  التمويل 

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المواد من 45 إلى 52؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعة 15.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المــادة 87.	 
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رأي المجلــس:

يجــب مراجعــة المــادة بالكامــل مــع مراعــاة أحــكام الإطــار المرجعــي الــذي يحــدد بشــكل واضـــح مجانـــية التعليــم المدرســـي فــي 

العمومـــي. القطــاع 

القانون-الإطــار:

البــاب الثامــن – المــواد مــن 45 إلــى 52: مجانـــية التعليــم )الخدمــة العمومـــية( وتنويــع مصــادر تمويــل منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث 

العلمـــي علــى وجــه الخصــوص:

ســلاكه وتخصصاتــه وتعمــل علــى تعبئة وضمــان كل الإمكانــات المتاحــة 	 
ٔ
المادة 45: » تضمــن الدولــة مجانـية التعليــم العمومـي فــي جمـيع ا

لـــجعله فــــي متنــــاول كافــــة المواطنــــات والمواطنـــين علــــى قــــدم المســــاواة. لا يحــــرم أحد مــــن متابعــــة الدراســــة لأســــباب ماديــــة محضــــة، إذا مــــا 

اســتوفى الكفايــات والمكتســبات اللازمــة«.

المــادة 46: » تواصــــل الدولــــة مجهودهــــا فــــي تعبئــة المــــوارد وتوفيـــر الوســائل اللازمــــة لتمويــــل منظومــــة التـربـــية والتكويـــن والبحــــث العلمـــي، 	 

وتنويــــع مصــــادره، ولاســـيما تفعـــــيل التضامــــن الوطنـــي والقطاعـــــي، مــــن خــــلال مســــاهمة جمـــيع الأطــــراف والشــــركاء المعنـييـــن، وخصوصــــا 

منهــــم الـــجماعات التـرابـــية والمؤسسات والمقــــاولات العمومـــية والقطــــاع الخــــاص، مــــع مراعــــاة المبادئ والقواعــــد المنصــــوص عليهــــا فـــي هـــذا 

القانون-الإطـــار«.

الرؤيــة الاستـراتـــيجية: الرافعــة 15، الفقرتـيـــن 94 و95 - المتعلقتيــن بتمويــل التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي.

التقييم والتجويد المستمر للنظام المدرسـي 	.7

التقييم المنتظم للمنظومة ولمختلف مكوناتها 	أ.	

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: الفقرة 9 من المادة 4، والمواد من 53 إلى 56؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعة 15.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المــواد 88 و 89 و 90.	 

رأي المجلــس:

يجــب مراجعــة المــادة 88 مــن مشــروع القانــون لأن مؤسســات التعليــم فــي القطاعيـــن العــام والخــاص ليســت فــي »منافســة« 

 أخــرى تتمحــور حــول التلمـــيذ والمؤسســة؛ وهــي 
ٌ

تتطلــب تقييــم هــذه وتلــك، وإنمــا هــي متكاملــة ومتشــاركة. للتقييــمِ أهــداف

ــيلها فــي هــذه المــادة. التـــي يتعيـــن بســطها وتفصـ
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تشيـــر المــادة 89 إلــى القانون-الإطــار دون تفصـــيل ودون ملاءمتهــا مــع التعليــم المدرســـي.

يـــنبغي الاســتناد إلــى هــذه المــواد التـــي يتعيـــن أن تســتلهم الأحــكام التاليــة، وتعمــل علــى أجرأتهــا:

القانون-الإطــار:

تنــص المــادة 4 علــى اعتمــاد منهـــجية التقييــم الــدوري والمنتظــم للمنظومــة بــكل مكوناتهــا ومســتوياتها، مــن أجــل قيــاس مردوديتهــا ومــدى 	 

تحقيــق وبلــوغ الأهــداف المرســومة لهــا؛

 البــاب التاســع، المــواد مــن 53 إلــى 56 المتعلقــة بتقييــم منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي والإجــراءات المواكبــة لضمــان الـــجودة، 	 

وعلــى وجــه الخصــوص، المــادة 54 التـــي تنــص علــى عمليــات التقييــم المشــار إليهــا فــي المــادة 53 أعــلاه والتـــي تشــتمل علــى تقييــم داخلــي تنجــزه 

الســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالتـربـــية والتعليــم والتكويـــن والبحــث العلمـــي بكيفيــة دوريــة ومســتمرة، وعلــى تقييــم خارجــي يقــوم بــه المجلــس 

الأعلــى للتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي وفــق بـــرمجة ســنوية ومتعــددة الســنوات.

الرؤيــة الاستـراتـــيجية:

الرافعة 15، الفقرة 79؛	 

الرافعة 22، الفقرات 124 و126 و127.	 

ب.  نظام معلوماتـي مؤسساتـي

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المواد 53 إلى 56؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: الرافعة 15.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المــواد 84-82.	 

رأي المجلــس:

تنــص المــادة 82 مــن مشــروع القانــون علــى إرســاء نظــام معلوماتـــي موحــد خــاص بــكل مؤسســة تعليمــة. والمطلــوب مــن هــذه 

المــادة تســليط الضــوء علــى كيفيــة اســتخدامه، حيــث: تتبــع المؤسســة التعليمـــية علــى أســاس المعطيــات التـــي يتــم جمعهــا 

الـــجماعة، والإقليــم، والـــجهة، وعلــى الصعيــد الوطنـــي مــن أجــل تدخــلات  بانتظــام؛ مقارنــة المعطيــات علــى مســتوى 

اســتدراكية هادفــة؛ معطيــات مفتوحــة لـجمـــيع الأطــراف المعنـــية قصــد الاطــلاع عليهــا.

ويـــنبغي أيضــا أن تســتند هــذه المــواد إلــى الأحــكام التاليــة، وتعمــل علــى أجرأتهــا: 
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القانون-الإطــار:

المــادة 42

الرؤيــة الاستـراتـــيجية:

الرافعــة 15، الفقــرة د: إرســاء نظــام معلوماتـــي مؤسساتـــي لقيــادة المنظومــة التـــربوية وتقييمهــا وضمــان جودتهــا؛ الرافعــة 22 الفقــرة 125

ج.	  الإطار المرجعي للـجودة

الإطــار المرجعي:

القانون-الإطار: المادتان 4 و53؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية: رافعة 15، الفقرة 93.	 

أحــكام مشــروع القانــون 59.21:

المــادة 90.	 

رأي المجلــس:

يـــنبغي توســـيع نطــاق المــادة 90 مــن مشــروع القانــون لتشــمل وضــع إطــار مرجعــي للـــجودة خــاص بــكل مكــون مــن مكونــات 

منظومــة التعليــم المدرســـي.

القانون-الإطــار:

المادة 4: »]...[ التحسـيـــن المستمر لـــجودة التـربـــية والتكويـــن والبحث العلمـــي لضمان نجاعة المنظومة، وتحقيق أهدافها والمردودية المتوخاة 

منهــا ]...[«؛ 

المــادة 53: »]...[ وضــع إطــار مرجعــي للـــجودة يُعتمــد كأســاس لإعــداد دلائــل مرجعيــة لمعاييـــر الـــجودة حســب كل مكــون مــن مكونــات المنظومــة 

ومســتوياتها، ووضعهــا رهــن إشــارة مؤسســات التـربـــية والتعليــم والتكويـــن والبحــث العلمـــي والفاعليـــن التـربوييـــن وســائر العامليـــن بهــا فــي 

القطاعيـــن العــام والخــاص«.

مــواد أخــرى مــن مشــروع القانــون:

من المفيد أن يتضمن المشروع ديباجة تحدد رهانات السـياسة العمومـية الخاصة بالتعليم المدرسـي، ومبادئ النص 	 

الكبـــرى، وإطــاره المرجعــي، وأهدافــه، والكيفيــة التـــي ســـيسهم بهــا مشــروع القانــون فــي بنــاء المدرســة الـــجديدة، والتأكيــد 

علــى مركزيــة المكونــات »المـيدانـــية« الأربعــة للمنظومــة التـــربوية، وهــي: المتعلــم، والأســتاذ، والإدارة التـــربوية، والمؤسســة 

التعليمـــية.
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المادة 32 المتعلقة بتقديم التعليم الأجنبـي بمؤسسات التعليم المدرسـي الخصوصـي:	 

اســتنادا إلــى الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانون-الإطــار اللذيـــن يعتبـــران القطــاع الخــاص شــريكا للدولــة فــي تقديــم 

الخدمــة العمومـــية للتعليــم، يثيـــر المجلــس الانتبــاه بشــأن مــا يمكــن أن يتـــرتب عــن مضمــون المــادة المتعلقــة بتقديــم 

التعليــم الأجنبـــي بمؤسســات التعليــم المدرســـي الخصوصـــي فــي صـــيغتها الـــحالية، ويوصـــي المجلــس بتدقيــق أكثـــر لهــذه 

المقتضـــيات، وأهمـــية ضبــط هــذا المجــال ومراقبتــه ويؤكــد علــى ضــرورة تحديــد مجــالات تدخــل الســلطة الـحكومـــية 

فيمــا يخــص آليــات إحــداث هــذه المؤسســات واشــتغالها.

المادة 94:	 

يجب الإشارة إلى إصدار النصوص التنظيمـية المصاحبة لهذا القانون في غضون عام واحد على أبعد تقديـر. -
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منــذ مــا يقــارب أربــع ســنوات، أقــدم المشــرّعُ علــى ترجمــة الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030 وطمــوح بنــاء المدرســة الجديــدة، 

د جــدولا زمنيــا أمــام الحكومــة، لاتخــاذ التدابيـــر التشــريعية والتنظيميــة الخاصــة بتطبيقــه. إلــى قانون-إطــار ملــزِم وحــدَّ

 إلــى تســريع وتيــرة الإصــلاح، والقيــام بإعــادة هيكلــة حقيقيــة لمنظومــة 
َ
يســجل المجلــسُ التأخــر الـــحاصل، ويدعــو الحكومــة

التربيــة والتكويــن والبحــث العلمـــي ببلادنــا.

 للاستمرار. 
ً
وفي ضوء الأداء غيـر المرضـي والمعترف به لنظام التعليم المدرسـي، يرى المجلس أن الوضع الراهن لم يعد قابلا

إن »الأزمة الدائمة« لنظامنا المدرسـي، والتي يبرزها جلالة الملك محمد السادس باستمرار، تتطلب الجرأة في الإصلاح.

لقــد ســبق للمجلــس أن أشــار إلــى أن »كل شـــيء حــدث كمــا لــو أن الإصــلاح توقــف عنــد بوابــة المدرســة«. لذلــك، ومــن أجــل أن 

يتجاوز الإصلاح عتبة المدرســة، يتوجب بناء المدرســة الجديدة حول المتعلم ومن أجله وانطلاقا من المؤسســة التعليمية.

 عــن طمــوح وضــع أســس المدرســة 
ً
وبعــد دراســته لمشــروع القانــون 59.21، يــرى المجلــس أن المشــروع يجــب أن يعبـــر صراحــة

الجديــدة وفقــا للرؤيــة الاســتراتيجية وللقانون-الإطــار. 

ومــن أجــل هــذه الغايــة النبيلــة، المتمثلــة فــي إرســاء المدرســة الجديــدة، يتقــدم المجلــس مــن خــلال هــذا الــرأي بمقترحــات 

وتوصيــات تــروم صياغــة نســـخة جديــدة مــن مشــروع القانــون، فــي شــكله ومحتــواه.

والمجلــس يضــع نفســه عنــد الاقتضــاء، باعتبــاره هيئــة استشــارية دســتورية، رهــن إشــارة الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 

مــن أجــل العمــل المشــترك، خدمــة لأطفــال وشــباب بلادنــا.

خاتمة
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